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استنباط ا حكم الشرعي من الطاب ذي الصيغة الخبرية 


يهدف هذا البحث لبيان إمكان استنباط الحكم الشرعي من الخطاب ذي الصيغة 
الخبرية. 
لقد تكلم الأصوليون على الحكم الشرعي: عن تعريفه وعن طرق استفادته...إلخ» 
وكان غالب كلامهم آو ظاهره متوجها لاستنباط الحكم الشرعي من الخطاب ذي 
الصيغة الإنشائية الطلبية. إلا أن التأمل 2 كلامهم وتأصيلهم وما قرروه يظهر منه 
عدم تفريقهم بين الصيغة الطلبية والصيغة الخبرية للخطاب من حيتث صلاحية كل 
لاستفادة الحكم الشرعي» وهكذا النظر 2 التطبيقات الفقهية وصنيع الفقهاء عندما 
استنبطوا أحكامًا من خطابات ذات صياغة خبرية. 
لقد جاء هذا البحث قاصدًا بيان هذه المسألةء والجواب عن بعض الإشكالات التى 
تمت ر اكا امرش لن | لخطااإصيفته الشبرية. ڪڪ ٤‏ 


ESE 


استنباط ا حكم الشرعي من الطاب ذي الصيغة الخبرية 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين؛ نبينا 
محمد» وعلى آله وأصحابه أ جەگان: 

أما بعد: 

فإن من أعظم نعم الله تعالى على عبده أن يرزقه فقهًا ب2 الدين. كما قال (4: 
«من يرد الله به خیرًا يفقهه 2 ال ومن لوازم حصول ذلکم الفقه تقدم العلم 
بأصولهء فمن حرم الأصول حرم الوصول. 

0 ت س ٤‏ 

وتتمٌ النعمة ونَعَظم إذا وقق العبد لعلم صالح يقي عمله متصلا غير منقطع بعد وفاته. 

فنسأل الله أن يجعل عملنا خالصًا لوجهه الكريم» وأن يرزهنا العلم النافع والعمل 
الصالح. 

ولا كان علم أصول الفقه قائمًَا على الأدلة الشرعية» ودائرًا عليها من أجل تحقيق 
فهمها ومن ثم تأصيل الوصول منها إلى الأحكام الشرعيةء وما يستلزم ذلك من فهم 
دلالات الألفاظ ومعرفة أقسامها وأنواعها وكيفية آخذ الأحكام من الأدلة بآنواعهاء 
شاعا طا مك ل اشيا وكان من وظيفة ا لمتاخرين ممن جاء بعدهم زياد بیان 
لما يُحتاج إليه آو تفصيل لما آجملوه أو إيضاح لما آشكل فهمه من كلامهم على بعض 
الناظرين» وإِنْ كان من جديد فبالاستناد إلى ما أصلوه وقعدوه. 

ولقد كنت منذ تخصصي ب علم أصول الفقهء ولسنوات عديدةء ومن خلال نظري 
كتب أصول الفقهء وكذا تفاسير القرآنء وشروح الأحاديث وكتب الفقه؛ أرى أن ما 


(۱) أخرجه البخاري 4 صحیحه» کتاب فرض الخُمس» باب قوله تعالى : (فأن لله خمسه). (٤/۹٤)ء‏ برقم (۳۱۱۹)؛ ومسلم 
2 صحیحه» کتاب الزكاة. (۷۱۹/۲). برقم .)۱١۳۷(‏ من حديث معاوية َل . 


يحتاج إل ج و بیانٍ: : مسألة ' استتباط ايحكم القر فى من الطاب ذي 
الصيغة الخبرية"' ون هتا ابت کک هذا البحث واختياره. 


أهمية e ٠‏ اختیاره: 


ولتکون سببًا 1 e‏ يأتي: 


.١‏ أن هذا الموضوع يتعلق باستدااة الجكم انشرعي الشى هد الات لاان 
قسم كبير من الخطابات الشرعية. ألا وهو باب الخبر قسيم الإنشاءء إذ غالب 
كلام الأصوليين متوجه بے ظاهره لاستفادة الحكم الشرعي من الخطاب الشرعي 
ذي الصيغة الإنشائية. 

۲. ثم إن استنباط الحكم الشرعي من الخطاب ذي الصيفة الخبرية لم يكن محل 
وفاق بين الأصوليين 2 كل جزئياته ومواضيعه» أو كان هناك تفريق بينه وبين 
غيره من الخطابات ذات الصيغ الإنشائية 2 مواضع أخرى» ومن هنا جاء هذا 
البحث لبيان ذلك. 


الدراسات السابقة: 


لم أجد فيما اطلعت عليهء دراسة أو آل خاصًا وق بر 0 استتباط الحكم 
الشرعي من الخطاب ذي الصيغة/الخباريةء ولعل هذ ار الكاح من أسباب االختيار 
ج الموضوع»ء ولكن لا بد من الإشارة لدراستين 2 هذا المقام مع بيان الفرق بينهما وبين 

ڪا هذا البحث» وهاتان الدراستان هما: 

١ 3‏ رسالة: "الأسلوب الخاري ل أخر شي اتد لال اا ا الأحكام الشرعية' 
وهي رسالة ماجستير أعدّها الباحث/ محمد بن مشبب آل حبتر. وقذمت لقسم 
أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياض» اف بتاریخ ۲۷/٤/٥٩٤۱ه.‏ وقد 
عنيت الرسالة بتقديم دراسة وصفية للأساليب القظبرئة اللأدلة الشرعبة ان 
حيث أركانها وحقيقتها وصورها التي خرجت عليها؛ كأسلوب التوكيد والشرط 
والقصر والحذف والنفي والعموم والاقتران ونحوهاء دون أن تتطرق الرسالة 
لقضية استفادة الحكم الشرعي من الخطاب الشرعي ذي الصيغة الخبرية. 

۲ بحٹ بعنوان: الاستدلال بال ا د غیوا وله - درا ود ا 
من إعذاد الأستاد الد كور عبد الين بن عل الله اتكدن: وه ور 2٠‏ 
مجلة الجمعية الفقهية السعودية 4 عددها الرابع 
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والبحث» کما هو ظاهرٌ من عنوانهء وبالنظر -أيضًا- 4 مضمونهء ا بالنظر 
2 أخذ الحكم الشرعي من الجهة التي لم يسق لها الدليل الشرعي» ولم يتطرق لقضية 
استفادة الحكم الشرعي من الخطاب ذي الصيغة الخبريةء بل توجه البحث للدليل 
الذي له معنى آخر لم يسق له ومدى استفادة الحكم الشرعي من تلك الجهة الثانيةء 
وكان الكلام فيه متوجها ب غالبه للخطاب ذي الصيغة الطلبية. 

ويظهر من خلال العرض السابق الفرق بين هاتين الدراستين وبين بحثي هذا. 

وقد رأيت أن يكون هذا البحث 4 مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة: 

أما المقدمةء فتضمّنت: الافتتاح» وبيان أهمية الموضوع» وأسباب اختياره» والدراسات 

السابقة. وخطة البحث» ومنهجي فيه. 

التمهيد: 4 بيان المراد بالحكم الشرعي وبالصيغة الخبرية للخطاب. 

المبحث الأول: استنباط الحكم الشرعي من الخبر بمعنى الطلب» وتحته مطلبان: 
المطلب الأول: المراد بالخبر الذى معناه الطلب. 
المطلب الثاني: نوع الدلالة 2 صيغة الخبر بمعنى الطلب والحكم المستفاد منها. 

المبحث الثاني: استنباط الحكم الشرعي من الخبر المحضء» وتحته ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: المراد بالخبر المحض. 
المطلب الثاني: نوع الدلالة 2 الخبر المحض. 
المطلب الثالث: خلاف العلماء 2 استنباط الحكم الشرعي من الخبر المحض. 

الخاتمة: وتضمّنت آهم النتائج المستخلصة من البحث. 

ولا بد من التنبيه على عدم دخول نوعين آخرين مما قد يظنُ دخولهما 2 البحث. 

وهما: 

٠‏ تلك الصيغ التي اعتبرها بعض الأصوليين من الصيغ غير الصريحة للأمر 
والنهي» كدلالة ذم الفعل على تحريمه» أو ذمٌ الفاعل على تحريم ما فعلهء أو 
بيان عقوبة ذلك الفعل وختمه بالعقوبة أو العذاب ونحوهء و2 ذلك دلالة على 
تحريم ما فعلهء ونحو تلك الصيغء فمثل هذه الصيغ بَخَثها بعض الأصوليين كما 
ستآتي الإشارة إليها- عند حديتهم عن انقسام صيغ الطلب من آمر ونهي إلى 
صریح وغیر صریح. 


٠‏ وكذلك الدليل ذو الصيغة الخبرية الذي يفيد وينقل حكمًّا شرعيًاء وأن الله 
تعالى حرم كذا أو أوجب كذا أو أباح كذاء فالحكم الشرعي هنا مصرَّحٌ به وإن 
جاء بصيغة الخبر وبحشا يعنى باستفادة الحكم الشرعي من الصيغة الخبرية 
لا الحكم الشرعي المعبر عنه بصيغة الخبر. 

سرت 2 هذا البحث وفق المنهج الآتي: 

2 الاستقراء التام للمصادر والمراجع. 

. الاعتماد على المصادر الأصيلة فيما كان عمدة الباحث فيه هو النقل أو 
الاقتباس» مع الحرص على الإقلال من الإطالة ب2 النقل بالنص. 

رسم الآيات برسم الملصحف. مع بيان أرقامهاء وعزوها إلى سورها. 

2 تخريج الأحاديث من مصادرها من كتب السنة.ء وبيان الحكم عليها إن لم تكن‎ .٤ 
الصحيحينء أو أحدهما.‎ 


ه. عزو نصوص العلماء وآرائهم لكتبهم مباشرة إلا عند التعذر» فأوثق حینئذ 
بالواسطة. 


1. بيان معاني الألفاظ الغريبة من مصادرها ومراجعها المناسبة. 


۷. الترجمة للأعلام الوارد أسماؤهم 2 متن صلب البحث دون الحواشي» مع ذكر 
تاريخ وفاة العم المتن» وحرصت أن تكون تلك الترجمة موجزة»ء ولعل ذلك 
الإيجاز بالقدر المناسب يعفي من انتقاد بعض القرّاء لقضية الترجمة لكل علمء 
بحجة أن بعض الأعلام أشهر من أن يترجم لهم ولا سيما أن تلك الشهرة قضية 
نسبية» وليس كل من سيقرأ هذا البحث هو من المتخصصين ب4 علم أصول الفقهء 
والمشهور عند أحد قد لا يكون كذلك عند غيره. 

۸. حرصت على أن تكون دراستي لهذا الموضوع دراسة تحليليةء مع المحاولة بقدر 
المستطاع توظيف المسائل المتفق عليها 2 الوصول إلى المختار4 مسائل الخلاف. 


واللّه تال اسل أن يوفقني للصواب 2 هذه المسألة وك غيرها من آمور ديني ودنياي. 


والله المستعان» ولا حول ولا قوة إلا باللّهء وما توفيقى إلا به. 


ESE 
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بيان المراد بالحكم الشرعي وبالصيغة الخبرية للخطاب 


أولا: المراد بالحكم الشرعي 
0 ا ”ى 
Nh‏ اللغة: ددن الفعل الثلاثي "حَكم'. يقال: حَكمَ يحّكم حكمًاء وهو 


قال چ Di‏ اللغة: "الحاء والكاف والميم رواحت وغو اي وال ذلك 
الحكم؛ وهو المنع من الظلمء وسُمّيت حَكَمَّة الدابة لأنها تمنعهاء يقال: حَكَمَّت الدابة 
وأحك ياء ويل: “فيه وأحكمته | أخذى على يده والحكمة هذا قياسها؛ 
ET Oe‏ .7 

ری انف الع راص انم يقال كمك عليه بکذا إذا منمته ڪڪ 
من خلافه» فلم يقدر على الخروج من ذلك» وحكمت بين القوم فصل بينهم...". 

أما 2 الاصطلاح فقد عرف الحكم الشرعي بتعريفات عديدة» أرجحها -4 نظري- 
قولهم: إنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. 


أ- الحكم التكليفي» وهو: لطاب الله الح أغيال الكلفين بالافتضاء أو التخيير © 


.)۹١/۲( مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲) المصباح المنيرء ص٠٠.‏ 

(۲) انظر تعريفات الأصوليين للحكم الشرعي2: المستصفى (١/۷١٠)؛‏ والإحكام للآمدي :)۹٥/١(‏ والمنهاج مع شرحه للأصفهاني 
(١/۷٤)؛‏ والإبهاج (١/١١١)؛‏ وشرح الكوكب المنير (١/۳۳۲)؛‏ وتيسير التحرير (١/۱۲۹)؛‏ وفواتح الرحموت .)٤۹/١(‏ 

)٤(‏ وهذا هو تعريف ابن الحاجب ب2 المختصر )۲٠١/١(‏ مع بيان المختصر. 


ويقال للاحكام التكليفية -أيضا- أحكام التكليف. وهذا من إضافة الشيء إلى سببه؛ لأن 
التكليف سبب ثبوت الأحكام الخمسة؛ الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة'. 
وقولهم 2 التعريف: (خطاب اللّه) لإخراج خطاب غيره. 
وقولهم: (المتعلق): آي ما من شأنه أن يتعلقء من باب تسمية الشيء بما يؤول إليه. 
وقولهم: ( بأفعال المكلفين): آي إنه يشترط 4 خطاب الله أن يكون مرتبطا بفعل من 
أفعال المكلفبن على وجه يبن صفة هذا التعلق؛ من كونه مطلوب الفعل أو مطلوب 
الترك ونحوه» والفعل وان کان 2 اللغة یطلق عل مقابل القول والاعتقاد والنيةء إلا 
أنه ب العرف يطلق على كل ما صدر من المكلف وتتعلق به قدرته من قول أو قعل أو 
وهو المراد 2 هذا المقام. 
والمقام 5 کان مقام أأصول الفقهء والفقه متعلقٌ بالعمليات فان الاعتقادات أو 
الأحكام الاعتقادية ليست مرادة هنا. 
ي ٤ء‏ س 
واحترز بقولهم: ( بافعال المكلفين) عن خطابات الله التي لا تتعلق بذلك» مثل 
الخطابات المتعاقة بذات الله وصفاته وأفعالهء أو بذات المكلف أو بالجماد أو 
وقولهم: ( بالاقتضاء) : الاقتضاء هو الطلب» وهو قسمان: طلب فعل وطلب تركک»› 
وكلاهما قد يكون جازمًا وقد لا يكون كذلك. 
فإن کان طلب فمل جا یو اا ا ن کان غير جازم فهو الندب. 
وإن کان طلبَ ترك جازم فهو التحريم» وإن كان غير جازم فهو الكراهة. 
وقولهم: أو اتنخير) : أي استواء الطرفين؛ وهو الإباحة . 


ب- الحكم الوضعي: وهو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالوضعء آي بوضع 
الشيء سببًا لشيء آخر أو را ا و 


له أو مانعًا منهء ويسميه بعض الأصوليين بخطاب الوضع والإخبارء وقالوا: إن سبب 


)١(‏ أما الحنفية فيقسمون الحكم التكليفي إلى سبعة أقسام؛ وهي: الفرض والإيجاب والتحريم والكراهة التحريمية والكراهة 
التنزيهية والندب والإباحة. انظر هذه القسمة ووجهها عندهم 2: التوضيح مع التلويح (۲/۲١۱)؛‏ وفواتح الرحموت .)0٥۲/١(‏ 

(۲) انظر: المستصفى (١/۷١۱)؛‏ والإحكام للآمدي (١/٥٠)؛‏ والإبهاج (١/١١۱)؛‏ وشرح الكوكب المنیر .)۳١۳/١(‏ 

(۲) انظر: مختصر المنتهى مع بيان المختصر (١/١١۲)؛‏ وروضة الناظر (١/١١۲)؛‏ وشرح تنقيح الفصول» ص۷۸؛ وشرح 
الكوكب المنير .)٤١٤/١(‏ 


استنہاط ا لمكم الشرعى من الطاب ذي الصيغة الخبرية 


تم گی طاب الوت لآنه شیء وضعه الشارع 4 شراشه»: آي جه دلیلا وسببا 
وشرطا :الا آنه آم ابه اده ولا أناطه بأضالهم من حيث هو خطاب وضع؛ ولذلك لا 
يشترط العلم والقدرة 2 آكثر خطابات الوضع» كالتوريث والضمان ونحوهما. 

وأما معنى الإخبار فهو أن الشارع بوضعه هذه الأمور أخبرنا بوجود أحكامه وانتفائها 
عند وجود تلك الأمور أو انتفائهاء كأنه قال مثلا: إذا وجد التنصاب الذي هو سبب وجوب 
الزكاةء والحول الذي هو شرطه» وانتفى الدين الذي هو مانعء فاعلموا أني قد أوجبت 
عليكم الزكاة'. 

وقد اختلف العلماء 2 أقسام الحكم الوضعي؛ هل هي ثلاثة: السبب والشرط والمانع» 
آو هي أكثر من ذلك؟ فيدخل تحتها: العلة والصحة والمانع والبطلان والعزيمة والرخصة 
والقضاء والإعادة والأداء والتقديرات الشرعية والحجاج. 


ثانيًا: المراد بالصيغة الخبرية للخطاب 

المراد بذلك أن يخرج الخطاب بصيغة الخبر لا صيغة الإنشاءء ومعلوم أن العلماء 
قسموا الكلام إلى إنشاء وخبر. 

وقسُموا الإنشاء إلى إنشاء طلبي وإنشاء غير طلبي. 


وجعلوا تحت الإنشاء الطلبي كلا من: الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداءء 
ويجمعها أن الإنشاء فيها يستدعي مطلوبًا غير حاصل 2 اعتقاد المتكلم وقت الطلب. 


آما الإنشاء غير الطلبي فجعلوا تحته: صيغ المدح والذم والعقود والقسم والتعجب 
والرجاء ونحوها مما كان الإنشاء فيها لا يستدعي مطلوبًا غير حاصل وقت الطلب”. 


والذي يهمنا 2 هذا المقام هو الحديث عن الخبر. 


فالخبر 4 اللغة: اسم مصدر من الفعل الرباعي (أخبر أو خبّر) والمصدر من هذا 
الفعل هو الإخبارء يقال: أخبره يُخبره إخبارًاء واسم المصدر: الخبرء وهو بمعنى النباً. 


)١(‏ انظر: شرح تنقيح الفصول» ص۷۹. 

(۲) انظر: الإحكام للآمدي (١/۷١٠)؛‏ ومختصر المنتهى مع بيان المختصر (١/١١۲)؛‏ وروضة الناظر (١/١١۲)؛‏ والفروق 
(۱۹۷/۲)؛ وشرح تنقيح الفصول» ص۷۸؛ وشرح مختصر الروضة (١/١١١)؛‏ والبحر المحيط (١/١١١)؛‏ وشرح الكوكب 
المنير (١/١٤٤)؛‏ وتيسير التحرير .)۱١۸/١(‏ 

)١(‏ انظر: الإيضاح 4 علوم البلاغة. ص١٠؛‏ وجواهر البلاغة. ص١1؛‏ ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (0/۲٤)؛‏ وشرح 
المحلي على جمع الجوامع (۲/١١۱)؛‏ وشرح الكوكب المنیر .)۳٠٠/۲(‏ 


قال ب4 الصحاح: "الخبر بالتحريك: واحد الأخبار» وأخبرته بكذا وخبّرته 
يفني والاستخباز السؤال عن الخبرء وكد اا 0 


وقال 4 القاموس: الخْبَرمحركة: أ ا ار ا 
)( 


وأخبره خبوره أنبآه ما علده 
آ ۰ TT aM » e eS‏ ر eG‏ » 2 

ويأتي الفعل الثلاثي (خبر) بمعنى علم» يقال: خبّر الأمر يخبره بمعنى علمهء 
والصدرخ ا در ی 
قال ے2 مختار الصحاح: ‏ ون الأمر 4 وبابه کر والاسم ا 
بالضم› وهو العلم بالشيء› والخبير العالم ٣‏ 

وهكذا عَرّف الخبر بتعريفات كثيرة. وأرجحها ي نظري- قولهم: انه ما يحتمل 

التصديق أو التكذيب لذاته. 


وقولهم: [١‏ ما يحتمل ال اا د : آي ما يصح أن يقال جوابه صدق 
أو كذب» ذيخرج مه الأمر والنوي والا تيا واوا عا انحو قم ولا 
تقمّ» وهل تقوم واللهم أقمٌ فلانا من صرعته؛ إذ لا يصح أن يقال بك جواب 
شيء من ذلك: صدق أو كذب» بخلاف نحو قولك: زيدً قائم أو قام زي(“ 
وقولهم: (لذاته): احترا من خبر الله تمالىء وخبر رسلةء والأخبار الكاهية؛ 
نحو: الواحد نصف الاثنينء فإنها لا تقبل إلا التصديق» وقولنا: الواحد نصف 
العشرة؛ فإنها لا تقبل إلا التكذيب» لكن قبول هذه الأخبار لأحد الأمرين دون 
الآخر إنما جاءها من جهة المخبر لكونه معصومًاء أو مادته: المخبر عنهاء إذ 
لا يحتمل إلا كذاء لا لكونها أخبارًاء إذ بالنظر إلى كونها أخبارًا فإنها تقبل 
التصديق والتكذيب. 


آن SS ê‏ فان 1 أحدهما 
.° 
أمكن 


)١(‏ الصحاح (14/۲)ء مادة (خبر). 

(۲) القاموس المحيط (۱۷/۲). مادة (خبر). 

(۲) مختار الصحاح» ص۷٤٠.‏ 

؛)٠٠١/٤( انظر 2 تعريف الخبر وخلاف العلماء فيه: المستصفى (١/٠١٠)؛ والإحكام للآمدي (۳/۲)؛ والمحصول‎ )٤( 
ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۷/۲٤)؛ ونهاية السول (١/٠٠٠)؛ وكشف الأسرار للبخاري (۲/١١۲)؛ وشرح‎ 
.] ۲ ( مخقصر الروفة‎ 

.)1۷/۲( انظر: شرح مختصر الروضة‎ )٥( 

.)۷٠/۲( انظر: شرح مختصر الروضة‎ )١( 


والمراد بالخطاب ذي الصيغة الخبرية أن يخرج الخطاب بصيغة الخبر لا بصيغة 
الطلب والإنشاءء وجاء البحث خاصًا بنوعين من أنواع ذلك الخطاب ذي الصيغة 
الخبريةء وهما: (الخبر الذي أريد به الطلب» والخبر المحض). 
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استنباط ا حكم الشرعي من الطاب ذي الصيغة الخبرية 


المبحث الأول 
استتباط الحكم الشرعي من الخبر بمعتى الطلب 


المطلب الأول 


المراد بالخبر الذي معتاه الطلب 


قد يخرج اللفظ مخرج الخبر ويقصد منه الطلب؛ آي الأمر أو النهي» بمعنى أن يكون 
القصد من الخبر لا مجرد الإخبار والإعلام بل الامتثال بمقتضاه من آمر أو نهي. فالافظ 
لفظ الخبر والمعنى هو الطلب. 


ومن أمثلة الخبر بمعنى الأمر: 
قوله تعالی: الطلى مرَكَانِ [البقرة [Y1۹4:‏ فلفظ الآية خب ولكن المقصود د منها الأمر 1 
بأن يكون الطلاق على هذه الهيئة ليكون صوابًا. 3 


وقوله تعالی: ‏ والمط لقت برب بصن نھن َه قروو €[البقرة:۲۲۸]ء أي ليتربصن. 
ق و 


وقوله تعالی: # وألولدت ضع أوَلَدَهن حون كاملينٍ 4[ البقرة:٠۲۲]ء‏ أي ليرضعن. 

يقول أبو بكر الرازي (ت۳۷۰ه) - تفسير هذه الآيات الثلاث-: "وقوله تعالى: 
2 اَن مرتان). > وان کان ظاهره الخبر فإن معناه الآمرء کقوله تعالی: # وَلْمطلَمََّت 
ربصن بانفسھن تة قروو 4 # والولدت ضع أولدهن حون امن 4 وما جرى هذا 


)١(‏ هو أحمد بن علي الرازي الحنفي» كنيته أبو بكر والمشهور بالجصاص. من كبار فقهاء الحنفية وأصولييهم. انتقل إلى 
بغداد ب صغره» ودرس على علماتها كأبي الحسن الكرخي وغيره» كان زاهدًا ورعًا. من مؤلفاته: " الفصول 2 الأصول'. 
M ¢ M~ eM‏ 
و أحكام القران .و شرح الجامع الكبير لمحمد بن الحسن . 
انظر 4 ترجمته: الجواهر المضية (١/١۲۲)؛‏ ومفتاح السعادة (۲/۲٥)؛‏ والأعلام .)١١١/١(‏ 


المجرى مما هوك صيغة الخبر ومعناه الأمر. والدلیل على آنه مر ولیس بخبر آنه لو کان 
خبرًا لؤجد مخْبّره على ما أخبر به؛ لأن أخبار الله لا تنفك من وجود مخبراتها » فلما وجدنا 
الناس قد يطلقون الواحدة والثلات معّاء ولوان كله ماك : # الطلى تان اها ار 
لاستوعب جميع ما تحته» ثم وجدنا ب2 الناس من يطلق لا على الوجه المذكور ب2 الآيةء علمنا 
أ اتشر 


وقال أیضا سے تفسیره لقوله تعالی: ولت إْصِعَنَ اهن حون کاياین 4 
[البقرة -[r:‏ اراي ولكنه معلوحٌ من مفهوم الخطاب أنه لم يرد الخبر؛ لأنه 
لوکان خبرا لوجد مَْبَره ضما کان ب الوااک ری علم آنه لم يرد به الخبرء 
ولا خلاف أيضا ج أنه لم برد به اث "© 


وكذلك قال -ے تفسیره لقوله تعالی: إن یکن نکم ِرود ورود غلبو اتن 4 
[الأتفال:#٠]-:‏ وإن كان لفط فط الخبر فا« ۹1 اا رفت ارعن 
وده حون امین €» وقوله تعالی: « والمطلقتت یزبس بانمسهن له درو 4 
[البقرة:۲۲۸]ء وليس هو إخبارا بوق اه وانما f N e e LÎ ja‏ 
کان هذا خبرًّا لما کان لقوله: # اَن < حَفف أله نک 4[الأنفال:٠]‏ معنى ا انما 
یکون 2 الامو یهلا 2 الخاد یی ۶ 


وكذلك قوله ا4 : «خمس فواسق يقتلن 2 الحل والحرم» الغراب والحدأة والقأرة 
والعقرب والكلب القن > فالحدیث وان ن¿ كان لفظه لفظ الخبر إلا ات منه 
الطلب» آي الأمر بقتل هذه الفواسق وتحريم آكلها . 


ومن أمثلة الخبرالذي معناه النهي: 


€[ البقرة:۱۹۷]ء آي فلا ترفتوا 


اک ای ي ا 


قوله تعالی: #فلا رهت ولا سوک ولا دال ن الہ 
(۱) أحکام القرآن (۵۱۹/۱- .)٥۱۷‏ 

(۲) أحكام القرآن .)٥٤۹/١(‏ 

(۲) أحكام القرآن .)۱١١/۲(‏ 

. الحديث بهذا اللفظ آخرجه مسلم 4 صحيحه» كتاب الحج (۸0۸/۲)ء برقم (۱۱۹۸)ء » من حديث عائشة کل‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: المغني لابن قدامة (TYT/1۲)‏ والقول بتحريم أكل الفوا سق الخمس أخذّا منالأمر بقتلها هو مذهب اأشاضية وأاكتاااة 


على خلاف بينهم ب2 بعض المسائل ومن تلك المسائل: هل الأمر بقتلها للوجوب أو للاستحباب؟ وهل يلحق بها غيرها من 
الحيوانات أو يقتصر عليها فقط؟ وقد ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الأمر بقتل هذه الخمس لأذيتها وتعديها على الناس» 
وبناء عليه لا يؤخذ من الأمر بقتلها تحريم أكلهاء ولهذا ذهب الإمام مالك إلى إباحة أكل العقرب والحية والغراب» أما تحريم 
هذه الخمس عند الحنفية فلأدلة أخرىء إما لكونها من الخبائث أو من السباع التي ورد الدليل بتحريم أكل كل ذي ناب منها. 
انظر: العناية شرح الهداية (١/۸۲-١۸)؛‏ والمدونة (١/١٥٤)؛‏ والمجموع شرح المهذب (۲۳/۹ء ١۲)؛‏ وفتح الوهاب مع حاشية 
الجمل (۲۷۳/۵)؛ والمغني (۳۲۳/۱۳). 


استنباط ا لحكم الشرعي من الطاب ذي الصيغة الخبرية 


ولا تفسقواء فافظه خبر ومعناه النهي؛ لأنه لو بقي على الخبر لامتنع وقوعه 2 الحج؛ 
لأن إخبار الله تعالى صدق» مع أن ذلك وقع كثيرًا'. 

وقوله تعالی: ١#‏ انی لا بک لل اة نية أو مُقْكَةً [النور:٣]ء‏ أي: لا تنكحواء فلفظه لفظط 
الخبرء ومعناه النهي. 

وكذلك حدیث: دلا تصوم المرأة وبعلها شاه إلا بإذنه ° -برواية الرفع“- فلفظه 
لفظ الخبر ومعناه النهيء آي لا يحل. 


عسو 


وأيضا حدیث: دلا 5 الایم حتی اد ار: ولااتنکہ انكر بخن تستأذن». آي لا 
سلاك داد کون کے رمتا النھی کن دیا . 

وحدیث: (RR‏ الغني ظلم» . فهو على كلا التقديرين خبرٌ بمعنى النهي عن 
الظلم“. 

وقد أطلق الأصوليون على هذه الصيغة صيغة الخبر بمعنى الطلب» أو الطاب الوارد 
بصيغة الخبرء وعد بعضهم ذلك من قبيل المجاز؛ لأن الأصل ب الخبر هو الإخبار 
والإعلام» وعندما يراد به الإنشاء والطلب فإنه يكون من قبيل المجاز حينئذ '. 


.)۳١١/۳( انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج‎ )١( 

(۲) انظر: البحر المحيط .)۳١۹/۳(‏ 

(۲) أخرجه البخاري ب4 صحيحه» كتاب النكاح» باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًاء (۱۹۹۲/۵)ء برقم (1٩۸٤)ء‏ من حديث 
أبي هريرة ب. 

)٤(‏ قال الحافظ العراقي 2 طرح التثريب :)٠١١/4(‏ "قوله : (لا تصومُ المرأة) كذا هو روايتنا بالرقع لفظه خبرٌ ومعناه 
النهي. نیح کی با ایی (لا تضم ) کاک کال ت اناري (لا يحل للمرأة أن تصوم). وهو صريح 
4 تحريم ذلك > وبه صرح الشافعية... 

(۵) انظر: طرح التثريب (؛/ E:‏ ورواية الجزم (لاتصم المرأة وبعلها شاهد إلا يإذنه)ء » وهي عند مسلم بے صحیحه»؛ کتاب 
الزكاة. .)۷١١/۲(‏ برقم )٠١١١(‏ من حديث أبي هريرة َل. 

(1) آخرجه البخاري 2 صحيحه» كتاب النكاح» باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثیب إلا برضاهماء (۵/٤۱۹۷)ء‏ برقم (١٤۸)؛‏ 
ومسلم بے صحيحه» كتاب النكاح» (۱/۲١١۱)ء‏ برقم »)۱١٠۹(‏ من حديث أآبي هريرة با. 

(۷) انظر: المحصول .)۳٠/۲(‏ وقال ابن السبكي 2 الإبهاج )۷٠١/۲(‏ -عن الحديث الذي أورده بلفظ : «لا ترج المرأة المرأة. 
ولا َرَو المرآة نفسهاء وعزاه لابن ماجه وجوّد إسناده-: "فإن صيغته صيغة الخبر لوروده مضموم الجيم» ولو كان نهيًا لكان 
مجزومًا مكسورًا لالتقاء الساكنين. والمراد به النهي'. 

(۸) آخرجه البخاري 4 صحيحه» كتاب الحوالةء باب الحوالة وهل يرجع 2 الحوالة. (۱۲۳/۲). برقم (۲۲۸۷)؛ ومسلم 2 
صحيحه» كتاب المساقاة. .)١۹۷/١(‏ برقم )٠١١١(‏ من حديث أبي هريرة بل. 

)۹( اختلف العلماء بك قوله 4 :(مَطلٌ الغني)؛ هل هو من إضافة المصدر إلى الفاعل» فيكون المعنى: يحرم على الغني القادر أن 
يمطل صاحب الدين بخلاف العاجز, أو أن ذلك من إضافة المصدر إلى المغعول. فيكون المعنى: أنه يجب على المستدين أن يو2 
صاحب الدين ولو كان المستحق للدين غَنيًا فإن مطله ظلم. فكيف إذا كان فقيرًا؛ فإنه يكون ظلمًا بالأولى. 
انظر: طرح التثريب (١/١١١)؛‏ وسبل السلام (۸۷/۲)؛ ونيل الأوطار .)۲۸١/١(‏ 

.)۱۷۸/١( انظر: التوضيح لمتن التنقيح (١/۲۸)؛ والبحر المحيط (۸۹/۳)؛ وشرح الكوكب المنير‎ )٠١( 


يقول الفخر الرازي (تا٠٠ه)‏ -مبينًا جواز ذلك ومبيْنًا علاقة هذا المجاز-: 
"والسبب ب4 جواز هذا المجاز: أن الأمر يدل على وجود الفعل» كما أن الخبر يدل عليه 
أياء فبينهما مشابهة من هذا الوجهء دار "0 


إلا أن ابن العربي (ت١٤٠ه)‏ لا يرتضي التعبير بأآن الصيغة صيغة خبر ومعناها 
الطلب» بل يرى أن ما يحصل ب مثل الأمثة السابقة إنما هومن قبيل الإخبار عن حكم 
الشرع. 

فیقول متلا .قال جماعة دوا ق انی ا رال ات 2 ی ی و 
رو 4[البقرة:۲۲۸]: خر معناه الأمرء وهذا باطل؛ بل هوخ عن حکم الشرع» فان 
وجدت مطلقة لا تتربص فليس من الشرع» فلا يلزم من ذلك وقوع خبر الله تعالى 


E aS 
۰ خلاف مخبره‎ 


2 


بل إنه یعتبر ما توصل إلیه وما قرّره مما دق وفات العلماء» حیث يقول: 'قوله تعالی: 

لفلا رهت ولا سو #[البقرة:۱۹۷]: أراد نفيه مشروعًا لا موجودًاء فإنا نجد الرفث فيه 
Ê 4‏ £> 

ونشاهده» وخبر الله سبحانه وتعالی لا يجوز أن يقع بخلاف مخبّره» فإنما يرجع النفي إلى 


وجوده مشروعًا لا إلى وجوده محسوسًاء کقوله تعالی: % ا ر پأنشسهنٌ 
لَه روو 4[البقرة:۲۲۸]ء معناه شرعًا لا حسًاء فإنا نجد المطلقات لا يتربصنٌء فعاد النفي 
إلى الحكم الشرعي لا إلى الؤجود اللكسياوهذا كقوله ااا ا ا و ر 


©1 انرامة:۷۹] إذا قلنا: إنه وارد ب2 الآدميينء وهو الطتجيجاأن معتاه لا يمه أحد 


)١(‏ هو محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي الملقب بفخر الدين. والمكنى بأبي عبداللّه الرازيء نسبة إلى الريّ التي ولد 
فيهاء وهو قرشي النسب» ولد سنة ٤٤٠ه.‏ ونشأ ب بيت علم» وكان والده ضياء الدين عمر أحد كبار علماء الشافعيةء وخطيب 
الري وعالمهاء وقد برع الفخر الرازي 2 علم الكلام والأصول والتفسير والأدب» وكان يلقب عند الشافمية والأشاعرة بالإمام. 
من مؤلفاته: "امحصول ب علم أصول الفقه". و" المنتخب". و" المعالم' وألّف 2 التفسير كتاب "مفاتيح الفيب" وك أصول 
الدين كتاب "المعالم. 
انظر 2 ترجمته: وفيات الأعیان (۲/٠۲۸)؛‏ وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (۲۲/۵)؛ وشذرات الذهب (٥/١٠)؛‏ 
والأعلام .)۳٠۳/۹(‏ 

(۲) المحصول .)٠٠/۲(‏ وقال الأسنوي -موصْسًا كلام الرازي هذا-: "... وأراد أن بين المعنيين مشابهة ب2 المعنى» وهي 
المدلولية. فلهذا يجوز إطلاق اسم أحدهما على الآخر". ١.ه‏ من نهاية السول (۲۲/۲) مع مناهج العقول. 

(۲) هو محمد بن عبد الله بن أحمد المعافري» كنيته أبو بكرء والمشهور بابن العربي» ولد بإشبيلية ثم انتقل منها إلى بلاد المغرب. 
ثم كانت رحلته ب طلب العلم إلى مصر والشام والعراق والحجاز كان من كبار علماء المالكية بے زمانه وكان فقيهًا حافظا 
متبحرًا. من مؤلفاته: " أحكام القرآن". و" عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي" .و" القبس على موطأ مالك" و" العواصم 
من القواصم". 
انظر 2 ترجمته: الديباج المذهب» صا۲۸؛ وشجرة النور الزكية. ص١١٠.‏ 

.)۲٥۳/۱( أحکام القرآن‎ )٤( 

=4 يشير بذلك إلى الخلاف المشهور 2 تفسير هذه الآية. وب مرجع الضمير ب قوله تعالى: [ لَايمَش 4 إلا ألْمْطَهَررة‎ )١( 


استنہاط ا لمكم الشرعى من الغطاب ذي الصيغة الخبرية 


منهم بشرع» فإن وجد اس فی لات کم الشنع: ود ف ا د العلا 
فقالوا: ان الخبر قد کون بمعنى النهي» وما وجد ذلك كلب ولا يض أن بو ؛ فإنهما 


یختلفان حقيقة ويتضادان ER‏ 


E 4‏ إل 


وال داشت وااو عقا مخ ارين قله ضالى لا ب 
المطمرره )4 من قبيل الخبر بمعنى الأمر؛... وقد بيا ساد e‏ 
وفيما تقدّم من كلامنا بط هذا الكتاب» وحققنا أنه خبرٌ عن الشرع» أي لا يمسُّه إلا 
المطهرون شرعًاء فن وجد بخلاف ذلك فهو غير الشرع". 

وإذا كان لابن العربي (ت١٤٠ه)‏ الحق ب2 اختيار التعبير الذي يراه صوابًا وتحقيقا 
2 هذه المسألةء إلا أن وصفه لمثل ما توصل إليه ورآه بأنه قد فات العلماءء فيه قدرٌ كبيرٌ 
من المجازفة وعدم الدّقةء فآبو بكر الرازي (ت۳۷۰ھ) -مثلا -عندما نفی أن یکون قوله 
تعالى: للق مان من قبيل الخبر المحض. أشار إلى القول بأنه المراد به الإخبار 
کے اسالد کے دان ٢‏ .. ولو کان قوله تعالی: الطلق مان 4 اسمًا 
ناترم جمیچ ااال تم وجد نا الناس یمن بطل لا على الوجه امد کور 
الآية. علمنا أنه لم يرد الخبرء وأنه تضمّن أحد معنيين: إما الأمر بتفريق الطلاق متى 
أردنا الإيقاع» أو الإخبار عن المسنون المندوب ! Wr‏ 


فتحصل من ذلك أن ما اختاره ابن العربي (ت٩٤٥ھ)‏ لم یکن غائبًا عن غيره من 
العلماء. 

ون الم ر ۳ه نةا لبي عن هذه الصيغة ب: (الخبر 
عن حكم الشرع)» إلا أن عليه أن یوضح لنا الفرق بين هذه الصيغة ويبن تلك الأدلة 
الشرعية التي ورد فيها الإخبار بأن الله تعالى حكم بأمر معين » مثل ما ورد ب4 بعض الأدلة 

من أن الله حرم كذا أو أوجب كذا أو أباح كذاء إذ إن هذه الصيغ أيضا هي من الإخبار 
عن حكم الشرع. 

وإذا تأمّلنا ب كلام ابن العربي (ت١٤٠ه)‏ 2 هذه المسآلةء فيمكننا اعتبار خلافه 
لغيره من الأصوليين خلافا لفظيًا أو خلافا ب2 عبارة؛ فالأصوليون عندما عبّروا عن 
هذه الصيغة بأنها من الخبر الذي معناه الطلب. أو الطلب الوارد بصيغة الخبرء نظروا 


= وهل هو عاد إلى اللوح المحفوظ. أو إلى مصاحفناء وهل المراد بالمس باليد الجارحة أم المراد لم يجد طعم نفع إلا من 
كان طاهرًا من الشرك والذنوب. انظر: أحكام القرآن لابن العربي .)٠١١/٤(‏ 

(۱) أحکام القرآن (۱۸۸/۱). 

(۲) أحكام القرآن .)۱١١/٤(‏ 

(۲) أحكام القرآن .)٥۱۷/۱(‏ 


الى جات الأستعمال» فقاتواء إن ذلك من استمال فة ك الد ا معت 
الطلب» أما ابن العربي (ت١ء٠ه)‏ فإنه نظر إلى وظيفة ذلك الخبرء وأنه جاء ليخبر 
عن حكم الشرعء فهو خْبرٌ ناقلٌ لحکم؛ من طلب فعل أو ترك. وغيره من الأصوليين لا 
ينكرون ذلك» ولكنهم نظروا إلى الأسلوب الذي خرج عليه الكلام» ون اللفظ خرج مخرج 
الخبرء وإن كان المقصود من الطلب» ونظر هو إلى الغرض من ذلك الأسلوب والمقصود 
منه آلا وهو الإخبار عن حكم الشرع» فنظرة غيره من الأصوليين كانت للأسلوب ومخرج 
اللفظ» ونظرته كانت للمقصود من ذلك اللفظ الذي خرج ذلك المخرج. 


المطلب الثاني 


نوع الد لالة 2 صيغة الخبر بمعنى الطلب والحكم المستفاد منها : 


صيغة الخبر بمعنى الطلب إما أن ترد بالإثبات أو بالنفي» فإن كانت بصيغة الإثبات 
أي أن يكون الكلام متبتًا فالخبر بمعنى الأمر حينئذ وإن كان منفيًا فالنفي بمعنى النهي 


حیلك. 


وإذا نظرنا 2 تعامل العلماء مع صيغة الخبر بمعنى الطلب نجد أنهم كانوا يقدرون_2 
الكلام تقديرًا به يصح الكلام ويستقيم» بمعنى أن الكلام إذا كان المقصود منه الطلب 
امرا أو نهياء والصيغة صيغة خبرء فلا بد حينئّذ من تقدير يستقيم به الكلام ويصح 


و ن د و 


إن معنی قوله تمالی: # والولدت ََضِعَنَ أوَلَدَهن حون مين 4[البقرة:۲۲۲] آي 


ليرط .0 
ومعنی قوله تعالی: « والمطلقت برب بانفسهن له دروو %[البقرة:۲۲۸] أي 

u 
ومعنى قوله 4% لا تصوم المرأة وبعلها شاه إلا بإذنه° آي لا ي لها ذلك‎ 

ولا يحل . 


.)۲۸۲/۳( انظر: المبسوط (١٠/۸١۱)؛ وبدائع الصنائع (۹:/۳)؛ والتلويح (١/۲۸۸)؛ والبحر المحيط‎ )١( 

(۲) انظر: بدائع الصنائع (۹4/۲)؛ وكشف الأسرار للبخاري (١/٠۸)؛‏ والتلويح (١/١١4)؛‏ والبحر المحیط .)۲۹١/۲(‏ 
(۳) الحديث بهذا اللفظ أخرجه مسلم 4 صحيحه»ء كتاب الحج (۸0۸/۲)ء برقم .)١٠۹۸(‏ من حديث عائشة به . 
)٤(‏ انظر: طرح التثريب (٤/١١۱)؛‏ ونيل الأوطار .)٠٠۲/١(‏ 


استنہاط ا لمكم الشرعى من الطاب ذي الصيغة الخبرية 


وهكذا.. بمعنى آنهم قدذروا صيغة الأمر 2 الخبر المثبت» وقدروا صيغة النهي بت 
الخبر المنفي. فكانت الدلالة ب هذه الصيغ هي من قبيل دلالة الاقتضاء التي عرفت 
بأنها: دلالة اللفظ على ما يلزم عنه» وکانت مقصود ة للمتكلم» وتوقف الضدق أو اأحنحة 
العقلية أو الشرعية عليه . 


ومعلوم أن دلالة الاقتضاء ء هي دلالة ضرورية SE‏ الكلام ولیستقیم ویکون 
عاملا وليس لها دلالة مستقلة غير دلالة اللفظ الذي صجُحته'ء وعندما يصح الكلام 


ويستقيم بعد التقدير تكون دلالته على الحكم من قبيل دلالة المنطوق. 

اا هنات کن ردد رف د اعطاق الأمر الارد بصيغة الخبر ما يعطى لامر 
نے انرا کک اف 

وی مل یترک لوین دفو انس ےو ۷ف)؛ هقد نقل عنه آنه ردد د 
مسألة ورود الخبر بمعنى الأمر» فهل يترتب عليه ما يترتب على الأمر من الوجوب إذا 
قلنا: الأمر للوجوب» أو يكون ذلك مخصوصًا بالصيغة المعينة وهي صيغة (افعل)؟ إلا أنه 
لم يرجح شيئًا 2 المسألة. 

حين ذهب ابن الزملكاني (ت۷۲۷ه) -فيما نقل عنه- إلى أبعد من ذلك؛ جازمًا 
بعدم إعطاء الطلب الوارد بصيغة الخبر ما يُعطى للطلب الصريح» قاصرًا الأمر للوجوب 
على الأمر بصيغة (افعل)ء والنهي للتحريم على النهي بصيغة (لا تفعل)ء فذلك هوما 
يصح دعوى الحقيقة فيهء وأما ما كان عا حقيقة لغير الأمر والنهي. ویفید معنى 


أحدهما كالخبر بمعنى الأمرء والنفي د بمعني النهي »فلا يدعی فيه أنه حة حقيقة 2 وجوب ولا 
تحریم؛ ؛ لأنه يستعمل 2 غير موضوعه إذا آرید به الأمر أو النهى. شدعوی كونه حقبةة ف 


إيجاب أو تحريم وهو موضوع لغيرهما مكابرة'. 


)١(‏ هذا هو تعريف ابن الحاجب لدلالة الاقتضاء. انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۲/١۷١)ء‏ وانظر -أيضًا: 
المستصفى (۱۹۲/۲)؛ والإحكام للآمدي (1/۲)ء وانظر لخلاف الحنفية 4 تعريفهم لدلالة الاقتضاء ب4: أصول البزدوي 
مع كشف الأسرار (۲/١١۲)؛‏ وأصول السرخسي (١/۲١۲)؛‏ وميزان الأصول .)٥۷۲/١(‏ 

(۲) انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار (۲۳۷/۲)؛ وأصول السرخسي )۲٠١/١(‏ ؛ وأصول الفقه محمد آبوزهرة .)١١١(‏ 

(۲) هومحمد بن علي بن وهب القشيري المنفلوطي المالكي ثم الشافعي » كنيته أبو الفتح. » ويلقب بتقي الدين کان عانًا ادا ورا 
برع 2 الفقه والأصول والحديث واللغة. وكان متقتًا للمذهب المالكي والشافعي. من مؤلفاته: "الإلمام ب أحاديث الأحكاء" 
وشرحه: "الإمام". و" الاقتراح 2 علوم الحديث". وشرح بعض مختصر المنتهى لابن الحاجب ولم يتمّه. 
انظر 24 ترجمته: طبقات الشافية لابن السبكي (۲۰۷/۹)؛ وشذرات الذهب (7/٥)؛‏ والبدر الطالع OT)‏ 

)٤(‏ انظر: البحر المحيط .)۲۹١/۲(‏ وقد عزاه الزركشي لابن دقيق العيد ب4 كتاب "شرح العنوان" 

(۵) هو محمد بن علي بن عبدالواحد بن عبدالكريم الشافعيء الماقب بكمال الدين الزملكانيء نسبة إلى زملكا قرية 4 غوطة 
مق برع 2 الأصول والمناظرة والنحوء وقد ولي قضاء حلب وانتهت إليه رئاسة المذهب ب زمانه تدريسًا وإفتاءً ومناظرة. 
من مؤلفاته: "شرح منهاج الطالبين" ولم يكمله. و" البرهان 2 إعجاز القرآن ‏ و تفضيل البشر على الملاثكة'. 
انظر 4 ترجمته: طبقات الشافعية الكبرى (١/٠۱۹)؛‏ والبداية والنهاية (١١/١١٠)؛‏ وشذرات الذهب .)۷۸/١(‏ 

.)۳۷١/۲( انظر: البحر المحيط‎ )١( 


بل إنه اعتبر أن هذا الموضع مما يغلط فيه كثيرٌ من الفقهاءء مَرْجِمًا غلطهم ذلك 
إلى اغترارهم بإطلاق الأصوليين لكون الأمر للوجوب والنهي للتحريم. فأدخلوا بج 
ذلكم الإطلاق كل ما أفاد أمرًا أو نهيًاء ومخرجًا للمحقق الفاهم الذي يعرف المراد 
ويضع كل شيء ب موضعه من الوقوع فيما اعتبره من قبيل الغلط والاغترار'. 

وقد ذكر الزرکشي (ت٤۷۹ه)‏ أن ابن الزّملكاني (ت۷۲۷ه) صرح بهذا التفريق 
2 أثناء منازعته لابن تيمية (ت۷۲۸ه) 2 مسألة الزيارةء واستدلاله بتحريم شد 


.)۳۷١/۲( انظر: المصدر السابق‎ )١( 

(۲) هو أبو عبد الله محمد بن بهادر بن عبداللّه الملصري الزركشي الشافعيء الملقب ببدر الدين» ولد ب مصرء وفيها تلقى علومه 
على يد طائفة من علماء الشافعيةء منهم جمال الدين الأسنوي وسراج الدين البلقينيء برع 4 عدة علوم كالفقه والأصول 
والحديث وعلوم القرآن وكانت له رحلات ب4 سماع الحديث. من مؤلفاته: "البحر المحيط بك أصول الفقه ٠‏ و تشنيف 
المسامع بشرح جمع الجوامع' و" المنثور 2 القواعد". و" البرهان 4 علوم القرآن'. 
انظر ك ترجمته: إنباه الغمر (١/۳۸٠)؛‏ والنجوم الزاهرة (١١/١١۱)؛‏ والدرر الكامنة (۱۳۲/۹)؛ وشذرات الذهب .)۳۳١/١(‏ 

(۲) هو أحمد بن عبدالحليم بن عبد السلام الحراني ثم الدمشقيء المكنى بأبي العباس» والمعروف بابن تيمية» ولد بحران تم انتقل 
إلى دمشق تبغ واشتهر. وكان من أبرز علماء الحنابلة ب4 عصره» عالمًا بالفقه والأصول والحديث وغيرها. من مؤلفاته: 
"منهاج السنة ".و" درء التعارض بين العقل والنقل" و" الاستقامة .و" اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم'. 
انظر ك ترجمته: البداية والنهاية (١١/١١١)؛‏ وشذرات الذهب (7/٠۸)؛‏ والذيل على طبقات الحنابلة (۲۸۷/۲). 

)٤(‏ هكذا سمّاها الزركشي ب(مسألة الزيارة) وهي من المسائل الشهيرةء والتي شنع فيها على شيخ الإسلام ابن تيمية رمه 
الله وكانت سببًا لتسلط خصومه عليهء ووصفهم إياه بأشد الأوصاف. واعتبارهم له مخالقا للإجماع وشاذا عن قول 
عامة الأمة وأئمتهاء بل ذكر ابن عبدالهادي 4 العقود الدرية (۲۹) أن هذه المسألة هي سبب سجن الشيخ وموته ب4 حبسهء 
والمسألة طويلة الذيلء وكثر فيها الاستدلال والنقاش. والحق أن شيخ الإسلام ابن تيمية لا يمنع من زيارة القبورء وإنما يمنع 
من شد الرحال لزيارتها ولزيارة غيرها بقصد التعبد إلا ما كان من زيارة المساجد الثلاثة. وأقواله ونصوصه ب2 بيان ذلك 
أكثر من أن تحصى أو أن ينقل منها هنا ما يدل على حقيقة رأيهء بل إنه يقول ب2 اقتضاء الصراط المستقيم :)۱۸٠/۲(‏ 
"وزيارة القبور جائزة ب الجملة. حتى قبور الكفار..." ثم بين أن محل النزاع إنما هوك جواز السفر لزيارتهاء وذكر أن 
هذه المسألة اختلف فيها الحنابلة على قولين: 
القول الأول: المنع من ذلك. والمسافرة لزيارتها معصيةء ولا يجوز قصر الصلاة فيهاء ونسب هذا القول لابن بطة وابن عقيل. 
والقول الثاني: جواز ذلك» ونسبه لطائفة من المتأخرين كأبي حامد الغزالي وأبي الحسن بن عبدوس الحنبلي وأبي محمد بن 
قدامة المقدسي وغيرهم. 
وقد استدل شيخ الإسلام لصحة القول الأول بحديث: (لا تشد الرحال إل إلى ثلاثة)ء معتبرًا النهي الوارد فيه يعم السفر 
للمساجد والمشاهد وكل مكان يقصد السفر إلى عينه للتقرّب» واصقًا السفر بقصد القربة لغير هذه المساجد الثلاثة من البدع 
التي لم تكن 2 عصر السلف. 
وقال 2 مجموع الفتاوى :)۲١/۲۷(‏ "وأما إذا كان قصده بالسفر زيارة قبر النبي دون الصلاة 2 مسجده فهذه المسألة 
فيها خلاف. فالذي عليه الأثمة وأكثر العلماء أن هذا غير مشروع» ولا مأمور به؛ لقوله 4#: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
ساح . 
وقال -أيضًا- ب2 مجموع الفتاوى (۲۷/٥ء٠):‏ "وأما ما يدخل 2 الأعمال الشرعية فهذا هو المستحب بسنته الثابتة عنه 
ويإجماع أمته. ثم من أئمة العلم من لا يسمي هذ ال زثارة لقبره بل يك هذه القسميةء فط اوران قول : إن داس 
إلى قبره» وقد صرح من قال ذلك» مثل مالك وغيره» بأن المسافر إلى هناك إذا كان مقصوده القبر أنه سف منهيٌ عنه 
دال ب قوله : (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد)ء وأن السفر الذي هو طاعة وقربة أن يقصد السفر لأجل الصلاة 
المسجد...". = 


استنہاط ا لمكم الشرعى من الطاب ذي الصيغة الخبرية 


الر حا رة عبرا مسا جه القدةة بحد مك :ال تشد الرحال ال إلى اة مساجك. ب 
الحديث» إذ لم يفرق ابن تيمية بين النهي الصريح وبين النفي بمعنى النهي» واعتبر 
النفي بمعنى النهي كالنهي الصريح 2 دلالته على التحريم. 

وإذا أردنا تجاوز مناقشة هذه المسألة من ناحية العقيدة؛ لأن لهذا الجانب دراساته 
وبحوثهء وإنما التركيز على جانب التأصيل الفقهي لها؛ لأن هذا مجال التخصص. وإذا 
آردتا لظا انوقوف على رن الفا لجاز ومثبتيه؛ وعدم إنكاره من باب التحال 
السريع المباشر من إيراد المخالف» فيمكن القول: إن ابن الزملكاني (ت۷۲۷ه) قصر 
الأمر الذي يفيد الوجوب على ما كان بصيغة (افعل)ء وقصر النهي الذي يفيد التحريم 
على ما كان بصيغة (لا تفعل) ء معتبرًا الأمر بصيغة الخبر مفيدًا للاستحباب لا الوجوب» 
والنهي بصيغة الخبر مفيدًا الكراهة لا التحريمء ومستندًا إلى أساس أن صيغة الخبر 
و اى الها رة الأمر والنهي استعمال لها ك غير ما 
م له وهذا هو عبن المجاز. 


وإذا أردنا مناقشة هذه الوجهة» فيمكننا ذلك من عدة أوجه: 


الأول: أن هذه الوجهة أغفلت النظر إلى المقصود الأصلى من صيغة الخبر المراد به 
الطلب وركزت النظر إلى مخرج الكلام وأسلوبه وصيغته الخبريةء وآنه خب استعمل 
غير الإعلام والإخبار بل بے الطلب. 


وبعبارة آخرى: إن هذه الوجهة نظرت إلى الدلالة باللفظ على حساب دلالة اللفظ» 
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وفرق بين الموضعين. 
= وقد ذكر الحافظ ابن حجر -أيضًا- أن هذه المسألة مما طال فيها الخلاف 2 زمانه. واصمًا منع شيخ الإسلام ابن تيمية 
لقصد زيارة القبر النبوي بالقول الشنيع. حيث يقول ب4 فتح الباري (۷۹/۲): "... قال الكرماني: وقع ب4 هذه المسألة بط 
عصرنا ب2 البلاد الشامية مناظرات كثيرة. وصْنف فيها رسائل من الطرفين قلت: يشير إلى ما رد به الشيخ تقي الدين 
السبكي وغيره على الشيخ تقي الدين ابن تيمية وما انتصر به الحافظ شمس الدين ابن عبدالهادي وغيره لابن تيميةء وهي 
مشهورة 2 بلادناء والحاصل أنهم آلزموا ابن تيمية بتحريم شد الرحال إلى زيارة قبر سيدنا رسول الله 4# وأنكرنا صورة 
ذلك. وبك شرح ذلك من الطرفين طول وهي أبشع المسائل المنقولة عن ابن تيمية . 
وقد أشار العلامة ابن عبد الهادي إلى الخلط المقصود ب2 هذه المسألةء فيقول ب الصارم المنكي ب2 الرد على ابن السبكي 
(۲۷): "والسفر إلى زيارة القبور مسألةء وزيارتها من غير سفر مسألة أخرىء ومن خلط هذه المسألة بهذه المسألة وجعلهما 
مسألة واحدة وحكم عليهما بحكم واحد. وأخذ ب2 التشنيع على من فرق بينهماء وبالغ بك التنفير عنهء فقد حرم التوفيق 
وحاد عن سواء الطريق ". 

)١(‏ الحديث أخرجه البخاري بے صحيحه» كتاب التهجد باب التطوع بے البیت» (۳۹۸/۱)ء برقم (۲١٠١)؛‏ ومسلم ب4 صحيحهء 
كتاب الحج» »)۱١٠١/۲(‏ برقم (۱۳۹۷) من حديث آبي هريرة ب. 

(۲) انظر: البحر المحیط (۳۷۱/۲). 

(۳) الدلالة باللفظ هي: استعمال اللفظ ب موضعه» وهو الحقيقة, أو ج غير موضعه وهو المجاز لعلاقة بينهما. = 


إن ورود الطلب بصيغة الخبر لا يعني بالضرورة انحطاط رتبته من الدلالة على 
الوجوب أو التحريم إلى الندب أو الكراهةء بل قد يكون العكس هو الصحيح» ولا سيما 
أن محصّلة ذلك المخرج وذلك الأسلوب اجتماع الخبر والطلب 2 الدلالة على الوجوب 
والتحريم» فالمقصود من ذلك الخبر أن الشارع يأمر بكذا أو ينهى عن كذاء غاية ما 
هنالك أن ذلك الوجوب وكذلك التحريم تضافر للدلالة عليهما خب وطلبٌ. 


الثاني: يشهد لذلك ويؤکده أن کثیرًا من العلماء قرروا أن ورود الخبر المقصود به 
الطلب أصرح وأبلغ 2 الدلالة على الأمر والنهي من الأمر والنهي الصريحين. 

وكثيرٌ ممن قزر ذلك هم من القائلين بالمجازء بل من آنَمّة المقررين والمنظرين لهء 
فالزمخشري(' (ت۵۳۸ھ) -مثلا- يقول: n‏ الخبر والمراد الأمر أو النهيء بلغ من 
صريح الأمر أو النهيء كأنه سورع فيه إلى الامتثال وأخبر عنه". 


وقال السرخسي (ت٠۹٠ه)‏ -عن النهي بصيغة الخبر-: "... وهذا أبلغ ما يكون 
من التهي» كما آن الآمر ف لكو ب يغد ااا 


= وقد ذكر الأصوليون فرقًا بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ من أوجه عدة, أبرزها خمسة أوجه» وذلك بالنظر إلى جهة 
#لقهما: وهذه الأوجه هي: 
أولا: من جهة المحل: فإن محل دلالة اللفظ القلب» ومحل الدلالة باللفظ اللسان. 
ثانيًا: من جهة الوصف: فدلالة اللفظ صفة للسامع والدلالة باللفظ صفة للمتكلم. 
ثالتًا: من جهة الوجود: فكلما وجدت دلالة اللفظ وؤجدت الدلالة باللفظ» بخلاف المكس؛ إذ الوضع سابق على الاستعمال. 
رابعًا: من جهة السبب: فالدلالة باللفظ سببٌء ودلالة اللفظ مسبت عنها. 
خامسًا: من جهة الأنواع: ضدلالة اللفظ ثلاثة آنواع: مطابقة وتضمَنٌ والتزامء والدلالة باللفظ نوعان: حقيقة ومجار. 
انظر: شرح تنقيح الفصول» ص١٠؛‏ ونهاية السول (۲/۱١۲۶)؛‏ وشرح الكوكب المنير (١/١١۲)ء‏ وقد ذكر القرا 2 نفقائس 
الأصول )٥۸١/۲(‏ أنه أحصى على الإمام الفخر الرازي الخلل 2 نحو ثلاثين موضمًا بسبب عدم مراعاته للفرق بين دلالة 
اللفظ والدلالة بالافظ. 

)١(‏ هو أبو القاسم محمد بن عمر جار الله الخوارزمي الزمخشري الحنفي» نسبة إلى مشر وهي من قرى خوارزم» برع 
2 التفسير واللغة وعلم البيان وكان من أئَمّة المعتزلة ب2 زمانه. وجاهر بذلك» وجاور 2 مكة ولهذا سمي جار اللّه. 
من مؤلقاقه: الكشاف ك تفسير القران ١‏ ,استاس العلدغة 9# القصل ٠‏ 
انظر 4 ترجمته: وفيات الأعيان (٤/١٠٠)؛‏ وشذرات الذهب (۸/4٠۱)؛‏ والأعلام (۱۷۸/۷). 

.)۱۸١/١( الكشاف‎ )۲( 

(۲) هو محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي» المكنى بأبي بكرء وا ملقب بشمس الأئمةء ولد ب4 سرخس,» بفتح السين والراءء 
وقيل بإسكان الراء. وهي بلد عظيم بخرسان. وهو من كبار فقهاء الحنفية وأصولييهم. ويعدٌ من طبقة المجتهدين 2 المسائل 
التي لا رواية فيها عن صاحب المذهب. 
من مؤلفاته: كتابه المعروف ب: " أصول السرخسي" و2 الفقه كتاب "المبسوط بك الفروع ٠‏ و" المحيط ب2 الفروع'. 
انظر بے ترجمته: الجواهر المضية (۷۸/۲)؛ ومفتاح السعادة (۲/٤٥0)؛‏ وهدية العارفين .)٥1/۲(‏ 

.)٠۹١/٤( الميسوط‎ )٤( 


استنہاط ا لمكم الشرعى من الطاب ذي الصيغة الخبرية 


وقال ابن السبكي (ت١۷۷ه):‏ قد يستعمل الخبر ويّراد به الأمرء مثل قوله تعالى: 
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# ولات ضع أوكَدَهٌُ4 المعنى -والله أعلم- لترضع الوالدات أولادهنٌء وهذا أبلغ 
من عکسه؛ ایا ا یه لامر کانه رل الممأمور به منزلة الواقع 


وقال الزركشي (ت٤۷۹ه):‏ " وقال ویضهم: (Y(‏ إذا كانت نافية أبلغ 2 الخطاب 
من النهي؛ لأن النهي يتضمَّن أن الحكم قد كان قارًا قبل ورودهء والنفي يتضمن الإخبار 
عن حالته وأنها كانت منفيةء فلم تكن ثابتة قبل ذلك" . 


بل إنه اعتبر هذا القول -وهو أن الأمر بصيغة الخبر أبلغ- آنه القول المشهور» حيث 
قال: "فإنما يجيء الأمر بلفظ الخبر الحاصل تحقيقًا لثبوته» وأنه مما ينبغي أن يكون 
اكا ره رهي امهو 

بل ذهب آبعد من ذلك عند ذكره لفوائد العدول عن صيغة الطلب إلى صيغة الخبرء 
حيث قال: '... ومنها: أن صيغة الأمر وإن دلت على الإيجاب فقد يحتمل الاستحباب» 
فإذا جيءَ بضيغة الخبر عَلم أنه أمرٌ ثابت مستقرٌ وانتفى احتمال الاستحباب". 

وقال صدر الشريعة الحنفي (ت۷٤۷ه):‏ 'وأخبار الشارع كقوله تعالى: 


¥ للدت عن أَوَكَدَهَن حون كامينٍ ‏ آكد من الإنشاء؛ لأنه أدل على الوجوب.... 
وإنما عدل عن الأمر إلى الإخبار؛ لأن المخبر به إن لم يوجد 4 الأخبار يلزم كذب 
الشارعء والمأمور به إن لم يوجد ب2 الأمر لا يلزم ذلك» فإذا أريد المبالغة 4 وجود المأمور 
به عُدل إلى لفظ الإخبار مجازا". 


)١(‏ هو عبدالوهاب بن علي بن عبد الكا2 الأنصاري الشافعيء» أبونصر تاج الدين السبكي» نسبة إلى سبك» وهي بلدة بمصرء ولد 
القاهرة عام ۷۲۷ه. ثم انتقل إلى دمشق مع والده وأخذ عن الإمام الذهبي» ثم ولي منصب القضاء والتدريس والخطابة 
بالجامع الأموي. برع ب2 الفقه والأصول والتاريخ والأدب» وتعرض لمحن وشدائد واتهامات لم تجر على قاض قبله. 
من مؤلفاته: "'جمع الجوامع" :و الإبهاج ي شرح المنهاج . و" رقع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب" .و" شرح المنهاج 2 
ا ای الفا ية الکبری وا اطی والصتری'. 
انظر 4 ترجمته: الوفيات لابن رافع (۲/١١۳)؛‏ والنجوم ا (١١/۸٠٠)؛‏ والدرر الكامنة (۲۳۲/۲)؛ وشذرات الذهب 
(١/۲۲۱)؛‏ والأعلام .)۱۸٤/٤(‏ 

.)۷٠٤/۲( الإبهاج‎ )۲( 

(۳) البحر المحيط .)۳۷١/۲(‏ 

.)٤١۱/۲( البرهان‎ )٤( 

.)۲۷۲/۲( البحر المحيط‎ )٥( 

(1) هو عبيد الله بن مسعود بن محمد البخاري المحبوبي الحنفي. الماقب بصدر الشريعة الأصغر» من فقهاء الحنفية 
المتأخرينء وهو أصولي واي وتات ومغير ونحوي ومنطقي. 
وا "التوضيح ب حل غوامض التنقيح ب4 أصول الفقه". و" الوشاح 2 المعاني والبيان". و "شرح الوقاية ب4 الفقه 
الحنفي'. 
انظر ب4 ترجمته: مفتاح السعادة (0۹/۲)؛ والأعلام (١/۱۹۷)؛‏ ومعجم المؤلفين .)٠١١/1(‏ 

(۷) التوضیح (۲۸/۱). 


وبخصوص الطلب بصيغة الخبر المنفي -كما هو الحال مع حديث: «لا تشد 
الرحال...»- فمن شواهد قوة مثل هذه الصيغ وصراحتها أنه لما اأعى بعض الأصوليين 
الإجمال 2 هذه الأدلة من جهة احتمالها لأن يكون المراد بها نفي الصورة أو نفي الحكمء 
وقي الكو ة باط رجه لقي لواف یر ا ان ا وام > فکان لا بد من 
حملها على نفي الحكم» والأحكام مترددة بين نفي الصحة ونفي الكمال ونفي الإجزاءء 
ولا يعلم أيها المراد. 


وقد قيل حينها ب4 الجواب عن هذه الوجهة وبيان ضعفهاء بعدم التسليم بتساوي 
هذه الاحتمالات؛ لأن الأصل نفي الصورةء وإذا تعذر الحمل عليها فإننا نحمل على 
أقرب الاحتمالات إليها وهو نفي الصحة, فكان أولى من غيره'. 

والمقصود من الاستشهاد بهذه المسألة الأصولية هو بيان قوة مثل هذه الصيغ الخبريةء 
التي جعلت الحمل على قرب الاحتمالات لنفي الوقوع والصورة؛ ألا وهو نفي الصحة. 


وقال بے البحر الرائق -عن قوله تعالی: « والمطلقت يربص بانشسهن ل وو 4 
[البقرة:۲۲۸]-: ا الكلام ليتربصن» ولام الآمر wo‏ فاسافی عن ذکره» 
وإخراج ê‏ الخبر تأكيدي » له وللإشمار بأنه مما واا سارعا إلى امتثالهء 
نحو قولهم ب الدعاء : رحمك الله أخرج قطاورة الخ عة بالاجابة. کاو حم 
وجدت فهو يخبر عنهاء وبناؤه على المبتدأً يدل على زيادة التأكيد ولو قيل: (يتربص 
المطلقات) لم يكن بتلك الوكادة؛ لأن الجملة الاسمية تدل على الدوام والثبات بخلاف 
الفعلية.."". 


شالثا: أن الأصوليين قرُروا أن الخبر بمعنى الطلب يأخذ ما للطلب الصريح من 
أحكام» كالنسخ -مثلا- حيث”يعرض الن رال ب٠ا‏ ا ن ا 
للطلب الصريح» وحينئذ فالخلاف بك نسخ الأخبار لا يجري بك الخبر بمعنى الطلب. 
ولهذا لما ساق الزو كش (ت٤۷۹ھ)‏ کلام ابن الزملكاني (ت۷۲۷ھ) -ے تفریقه بین 
الخبر بععنى الطلب وبين الطلب الصريح » واعتباره للخبر بمعنى الطلب من قبيل ا لمجاز 
الذي لا يستحق لأجله القول بأن الأصل فيه الوجوب- قال: ... قلت: صرح القفال 
الشاثٹ شي“ ب کتابه بهذه المسألةء وألحقه بالأمر ذي الصيغةء f‏ ومن الدليل على 


.)١٦٥-11٤4/۲( انظر: روضة الناظر (۲/٥۷٥-۷۹٥0)؛ وشرح مختصر الروضة‎ )١( 

(۲) انظر: الملصدرين السابقين. 

(۳) البحر الرائق .)٠١١/٤(‏ 

)٤(‏ هو أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين الشاشي الشافعي» الملقب بفخر الإسلام والمشهور بالقفال الشاشي» من أبرز 
علماء الشافعية بالعراقء وتتلمذ على بي نصر الصباغء وتولى التدريس بالمدرسة النظامية إلى أن تو. وكان مهيبًا ورعًا 
متواضعًا زاهدًا. = 


استنباط ا لحكم الشرعي من الطاب ذي الصيغة الخبرية 


أن معناه الأمر والنهي دخول النسخ فيهء والأخبار المحضة لا يلحقها النسخء ولأنه لو كان 
خبرًا لم یوجد خلافه"('. 


وقال ابن السمعاني (ت۸۹٤ه):‏ "إذا ورد الأمر بلفظ الخبر مث قوله تعالى: 
# والمطلقت يربص بانفسهن لَه مرو 4[البقرة:۲۲۸] فنسخه جائ ب4 قول الأكثرين. 
ونچ اانه من اسا قاض ابو بکر الد قاق ...2 


ثم بين فساد هذا القول -المانع من نسخ الخبر بمعنى الأمر- من وجهين يدلان على 
أن الأمر بلفظ الخبر يآخذ حكم الأمر الصريح: 


الوجه الآول: اختصاص الأآمر بالا لزام والخبر بالاإعلام. 
الوجه الثاني: اختصاص الخبر بالماضي والامر بالمستقبل. 


ولا كان المقصود من الخبر بمعنى الطلب الإلزام بآمر مستقبلء دل على أنه يأخذ 
حكم الأمر الصريح. 


آي إن الخبر بمعنى الطلب يفيد ما يفيده الأمر الصريح من الإلزام بأمر مستقبلء 
وخينئذ فإنه يأخذ حكمه من حيث النسخ أيضًا. 
= من مؤلفاته: "حلية العلماء ب2 معرفة الفقهاء' المعروف ب "المستظهري و" شرح مختصر المزني ‏ و المعتمد'. 
تو سنة 0۰۷ه. 
انظر ك ترجمته: وفيات الأعيان (۲/١١٠)؛‏ وطبقات الشافعية للأسنوي (۸۷/۲)؛ وشذرات الذهب (4/١٠)؛‏ والأعلام 
.)7/٥(‏ 
TY) I‏ 
(۲) هومنصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد التميمي السمعاني» كنيته أبو المظفر, والسمعاني نسبة إلى سمعان وهو بطن من 
تميم» نشا بے بيت علم وفضلء فوالده أبو منصور السمعاني أحد كبار مشايخ الحنفيةء وقد تلقى علومه الأولى عليه وتمذهب 
على المذهب الحنفي» ثم ارتحل من مرو إلى بغداد بعد وفاة والده» فأخذ عن أبي إسحاق الشيرازي وابن الصباغ الشافعيين. 
وناظرهما فتحؤل إلى مذهب الشافعيء فلما عاد إلى مرو أثار انتقاله إلى مذهب الشافعية الكثير من المشاكلء فارتحل إلى 
طوس وأقام بها مدةء ثم عاد إلى مرو واستقر بها إلى أن تو2. 
ويعدٌ أبو المظفر من كبار فقهاء الشاضية وأصولييهم» وحدث بينه وبين الحنفية. وعلى رأسهم أبوزيد الدبوسيء مناظرات 
اة 
من مؤلفاته: 'قواطع الأدلة بے الأصول". و"الاصطلام ب الرد على أبي ذيد الدبوسي". و" البرهان ب2 الخلاف". 
4 الانتصاالأصحاب أحلالجدية. 
انظر ے4 ترجمته: طبقات الشافعية الکبری (۵/٠۲۳)؛‏ وشذرات الذهب (۳۹۳/۲)؛ ومقدمة قواطع الأدلة .)١۹/١(‏ 
(۲) هو محمد بن محمد بن جعفر الدقاق البغدادي الشافعي» من فقهاء الشافعية وأصولييهم» ولي قضاء الكرخ ببغداد. من 
مۇلفاتە: كتاب 2 أصول الفقه. توك سنة ۳۹۲ه. 
انظر ب4 ترجمته: طبقات الشافعية للأسنوي (١/۲۲٥)؛‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .)٠۷١/١(‏ 
)٤(‏ قواطع الأدلة .)٤۲٤/١(‏ 
(6) انطو ا در الساين 


بمعنى الأمر ب2 جواز النسخ» بأن النسخ 2 الخبر بمعنى الطلب متوجة لمدلول الأمر 
ومقتضاه. لا لمدلول الخبر وما أفاده» وهذا يدل على أن الخبر بمعنى الطلب كالطلب 
الصریے“ 


ومثل ذلك ما E‏ الأصوليون ۰ n‏ المخالفةء مر من آن ا 
العلماء يحتجون بمفهوم الخالفة و الأخبار التي صد E.‏ اللإنشاء کاحتجاجهم بمفهوم 


LC‏ 7 د بص بان r‏ ر ارہ 


E‏ والمطلقلت برد نفر رهن ثلة روع YY: TR‏ ف 


ت 


هذه العدة. وكذلك احتجاجهم بمفهوم المخالفة من قوله تعالى: والولدات رضعَنَ hd‏ 
حولي مين 4[البقرة:٠٠۲]ء‏ فمفهوم المخالفة من الآية أن غير الوالدات لا يلزمهن مثل هذا 
الحكم» وإنما وقع الخلاف بينهم 2 مفهوم الخالفة من ا ابر الحا ٠‏ رين 7ق 
قوله 4: (مطل الغني ظلم)؛ إن كان خبرًا بمعنى النهي عن الظلم فإنه يخرج عن 
محل النزاع ويعمل بمفهوم الخلاف منه بلا إشكالء لواف کان خب رک فان ال د 
محل النزاع. 


N E‏ بن بي بكر الأصفهاني» المكنى بأبي الثناءء والملقب بشمس الدين» ولد بأصفهان وفيها 
نشا وتعلم» ثم انتقل إلى تبريز ثم الشام ثم استقر بالقاهرة» وبرع ب4 الفقه والأصول والتفسير والمنطق وعلوم العربية. 
من مؤلفاته: "بيان المختصر" شرح فيه مختصر ابن الحاجب. و" شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول". و" شرح كافية 
ابق الحاجت ‏ التجو. 
انظر 4 ترجمته: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۹4/۲)؛ وطبقات الشاضية لابن السبكي (۲۹۶/۱۰)؛ وطبقات 
المفسرین للداوودي (۳/۲٠۳)؛‏ وبغية الوعاة (۲۷۸/۲)؛ وشذرات الذهب .)٠١١/١(‏ 
(۲) بيان المختصر .)٠٠٥/۲(‏ 
)١(‏ اختلف القائلون بحجية مفهوم المخالفة ب4 جريانه ب4 باب الخبر المحض على قولين: 
لقول الأول: أن الإخبار عن إحدى الصورتين بخبر يدل على أن المسكوت عنه على النقيض من ذلك. 
وقال بهذا القول جمع من الأصوليين: كالقاضي أبي يعلى الحنبلي» وأبي الخطاب وابن عقيل» وذكر أن هذا هو 
المذهب عند الحنابلةء وانتصر له التفتازاني. 
لقول الثاني: أن الإخبار عن إحدى الصورتين بخبر لا يدل على أن المسكوت عنه على النقيض من ذلك» فليس 4 الخبر تعرض 
له لا بنفی ولا بإثبات. 
وهذا اختيار ابن الحاجب وتبعه شمس الدين الأصفهاني. 
انظر للخلاف 2 هذه المسألة وأدلة الأقوال 2: العدة )7/۳( والتمهيد لأبي الخطاب (۲۸/۲)؛ والواضح لابن عقيل 
(۲۸/۲)؛ ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۱۷۹/۲)؛ وبيان المختصر (۰/۲٠4٠)؛‏ وحاشية التفتازاني على شرح 
لعضد (۱۷۹/۲). 
)٤(‏ أخرجه البخاري 2 صحيحه» كتاب الحوالة. باب الحوالة وهل يرجع 2 الحوالةء (١/١١۱٠)ء‏ برقم (۲۲۸۷)؛ ومسلم 2 
صحيحه» كتاب المساقاة. )۱١۱۹۷/۲(‏ » برقم )۱١١١(‏ من حديث أبي هريرة ب وانظر هناك -أيضا- للمعتيين اللذين قي 
4 بيان معنى الحديث. 
)٩(‏ انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد .)٠۷۹/۲(‏ 


استنباط ا حكر الشرعي من الخطاب ذي الصيخة المبرية 


وهكذا نجد العلماء عندما يتعاملون ويستنبطون من تلك الأدلة الواردة بصيغة الخبر 
ومعناها الطلب» يتعاملون معها كالأدلة الصريحة 2 الطلب» فيقولون عنها: إن هذا أمرٌ 
والأصل فيه الوجوب» أو أن هذا نه والأصل فيه التحريم"'ء ولم نجد لهم تمييزًا وتفريقا 
بين تلك الصيغ وصيغ الطلب الصريحة على حد تفريق ابن الزملكاني (ت۷۲۷ه). 

رابعًا: أن المتأمّل بج كلام الأصوليين عندما تحدثوا عن دلالة صيغة (افعل) على 
الوجوب» ورذهم على القائلين بخلاف ذلك من معانء أو القائلين بالتوقف. لا يجد آنهم 
يقصرون الوجوب على صيغة (افعل) دون غيرهاء بل إن حاصل کلامهم وخلاصته: أن 
لا م ای ا ع وجو وان ما هو انی الحيقي اا ا 
على أي معنى آخر كالندب أو الإباحة أو التهديد أو الإرشاد... إلخ. إلا بقرينة تجيز 
ترك الحقيقة إلى المجازء لأن المتبادر للذهن عند إطلاق هذه الصيغة هو حملها على 
الوجوب» وهكذا وضعها أهل اللغة لهذا المعنىء ولكن ليس ب كلامهم ولا كلام آهل اللغة 
ما يفيد بأن الوجوب لا يستفاد إلا من هذه الصيغة دون غيرهاء أو أنهم قالوا إن صيغ 
الطلب الأخرى لا تحمل على الوجوب ولا على التحريم» بل هي مجاٌ فيهماء فأين هذا 
القصر والتخصيص ب كتب الأصول؟!! بل ما ب4 كتب الأصول نقيض هذاء فقد قالوا: إن 
الملصدر المجعول جزاء الشرط بحرف الفاءء كقوله تعالى: فر رَد 14 النساء:۹۲]» 
وقوله تعالی: صرب الراب 4[ محمد:٤]ء‏ وقوله تعالى: ديدي مَنْصِيام €[ البقرة:١۹٠]‏ الآية. 
وقوله تعالی: دة من َا أخر 4[ البقرة:۱4]. ونحو ذلك من الآيات. أنها من صيغة 
الأمر التي تفيد الوجوب'ء وهكذا فهم منها الفقهاء الوجوب ولم يقل أحدٌ منهم إنها 
للاستحباب لخروجها عن صيغة (افعل). وما تلك الصيغ إلا من قبيل الخبر الذي هو 
بمعنى الطلب» وإنما خض الأصوليون (افعل) بالذكر؛ لكثرة دورانها 2 الكلام". 

ولنقل مثل ذلك ب الأدلة الشرعية الواردة بصيغة (أمر رسول الله 4# بكذا)ء أو 
(نهى عن كذا) التي يقال فيها إنها تحمل على الوجوب والتحريم حتى يأتي الصارف 
لها عن ذلك مع آن هذه الصيغ هي من قبيل الإخبار عن الطلب» فما الفرق بينها وبين 
ما نحن فيه؟ إذ الخبر بمعنى الإنشاء والطلب حاصله إخبار بآن الشارع آمر بكذا أو 
نهى عن كذاء فلماذا لا تحمل على الوجوب والتحريم حتى يأآتي الصارف لها عن ذلك 
كما فعلنا مع تلك الصيغ التي هي 2 أصلها خبرٌ عن طلب الشارع؟ 


بل قد يقهم تأكد الوجوب أو التحريم على وجه لا يمكن معه ورود الصارف عنهما من 


.)١٠١/١( انظر: المبسوط (۱/٥۱۹)؛ وفتح القدیر لابن الهمام (٤/٣۳۲)؛ وشرح منتهى الإرادات‎ )١( 
.)٠١١/۲( انظر: البحرالمحيط‎ )۲( 
.)٠٠۷/۳( انظر: المصدر السابق‎ )۲( 


بعض الأدلة الشرعية الواردة بصيغة الخبرء وقد ألف العز بن عبدالسلام (ت٠٠٠ه)‏ 
كتابه: "الإمام 2 بيان أدلة الأحكام' ليبيّن استفادة الحكم الشرعي وطرق ذلك» سواء 
من الصيغ الطلبية أو الصيغ الخبريةء أو بما رتب عليها من ثواب وعقاب» ولهذا يقول: 
... ويستدل على الأحكام تارة بالصيغة وتارة بالإخبار وتارة بما رتب عليها 2 العاجل 
ااج فن خر اور ا 

ولھذا فان مقت القمل» کقوللیالی -اشان انناف که کان رمتا 
وسا سی ©4 [اساء:۲۲]. وقوله تعالی: ڪر مْنا عند اله أن تولو ما ا 
ناوت ©146الصف:۲]. أو مَقَتَ فاعله. کقوله تعالی: إو آل کتروا ادؤت 
مقت أله أ كر من ميك آَم 4[غافر:٠٠].‏ أو نفي محبة الفعلء كقوله تعالى: 
وة لا حب الاد 4[البعرة:٠٠۲].‏ وقوله: لا حب اله اهر بألسوء من اَلْوَل 4 
[النساء:۸ء۱]ء ونفي محبة الفاعل» كقوله تعالى: #وأله لا عب ألْمَمَسِرِينَ 4[ امائدة:٠]ء‏ وقوله 
تعالی: إن الله لاب کل عختال فخور 4[لقمان:۱۸]. 


ونحو تلك الصيغ التي ذكرها العز بن عبدالسلام وذكر غيرها من تلك الصيغ 
الخبرية هي آقوى 2 دلالتها على الطلب. مرا أو نهيًاء من صيغة الأمر الصريح أو النهي 
الصریح'. 

خامسًا: ثم إن التهوين من درجة الطلب بصيغة الخبر ودعوى أنه لا يحمل على 
الوجوب بل على الاستحباب» بحجة أنه استخدامٌ للخبر ب4 غير ما وضع له يقتضي بك 
الفقه -أيضًا- أن قول الرجل لزوجته: 'طلقتك أو لقد طلقتك ' ليس صريسًا ب2 الطلاق 
بل هو من قبيل الكناية؛ وحينئذ يحتاج للنظر 4 نية الزوج لإيقاع الطلاق؛ لأن هذا 
-أيصًا- من قبيل الخبر بمعنى الإنشاءء ولا قائل بأن مثل عبارة: (طلقتك) ونحوها 
مما صيفته الخبر هي من قبيل الكناية. 

سادسًا: أن القائلين بعدم تحريم شد الرحال لغير المساجد الثلاثة لم يقولوا بأن 


)١(‏ هو عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبي القاسم بن الحسن السلميء المكنى بأبي محمد الملقب بعز الدينء والمشهور بسلطان 
العلماء ولد بدمشق سنة ۵۷۷ه. وقيل ۵۷۸ه. وأخذ عن علمائهاء ثم رحل إلى بغداد ثم رجع إلى دمشق وأخذ عنه ابن عساكر 
والآمدي وحصل له جملة من المحن. 
من مؤلفاته: "قواعد الأحكام ج مصالح الأنام". المعروف ب" القواعد الكبرى". وكاب" القواعد الصغرى"'. و" الإمام 2 
بيان أدلة الأحكام'. 
انظر ك ترجمته: فوات الوفيات (١/۲۸۷)؛‏ وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (٥/٠۸)؛‏ والبداية والنهاية .)٠١٠/۱۲(‏ 

(۲) الإمام (۷۹). 

(۲) انظر: الإمام ب4 بيان أدلة الأحكام» ص۸١٠.‏ 


استنہاط ا لمكم الشرعى من الطاب ذي الصيغة الخبرية 


هذه الصيغة - أعنى صيغة الخبر بمعنى الطلب ماز د الوجوب أو التحريمء ولهذا 
اختاروا عدم تحريم شد الرحال لغير هذه المساجد الثلاثةء آي إنهم لم ينطلقوا من 
منطلقات تأصيلية بأن الأمر بصيغة الخبر محمول على الاستحباب» أو أن النهى 
بصيغة الخبر محمول على الكراهةء بل إن بعضهم ذهب لاستحباب زيارة ما عدا هذه 
المساجد الثلاثة. لكنهم انطلقوا من تأويل الحديث والجواب عنه بأجوبة متعدّدة بمعنى 
أنهم قالوا: إن الأصل 2 هذه الصيغة هو التحريم» ولكننا نتأؤله بتأويلات» وعندنا 
من الصوارف التي تصرف النهي عن التحريم لغيره» ولا شك أن هذه التأويلات -مع 
اعترافنا بضعفها وعدم قبولها-تبقی آهون من دعوی ابن الزملكاني (ت۷۲۷ه) بأن 
هذه,الصيغة 2 أصلهاالا(تدل على الوجوب بل على الاستحباب'ء فمثل صنيعه يعتبر 
تأويلا 2 الأصول. وصنيعهم يعتبر تأويلا 2 الفروع» فلا غرابة حينئذ أن لا يجد أحدًا 
من العلماء يوافقه 2 مثل هذا التأويل البعيد جدًا. 


ESE 


)١(‏ ومن التأويلات التي قال بها من لا يرى حرمة شد الرحال لغير المساجد الثلاثة: قول بعضهم: إن المراد بالحديث أن الفضيلة 
التامة إنّما هي بك شد الرحال إلى هذه المساجد بخلاف غيرها فإنه جائ وقال بعضهم: إن النهي مخصوص بمن نذر على 
نفسه الصلاة 2 مسجد من سائر المساجد غير الثلاثة. فإنه لا يجب الوفاء بهء وقال آخرون: إن المراد حكم المساجد فقطء 
وأنه لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد للصلاة فيه غير هذه الثلاثة. وأما قصد غير المساجد لزيارة صالح أو قريب 
أو صاحب أو طلب علم أو تجارة أو نزهة فلا يدخل ب4 النهي» ووصل الحال ببعضهم إلى إدخال زيارة المشاهد والقبور 2 
ذلك» فقد قال البجيرمي: "... فلا ينا2 أنه ينبغي شد الرحال لغير هذه الثلاثة لأجل الزيارة كشدٌها لزيارة سيدي أحمد 
البدوي؛ لأن الشدٌ من 2 المكان لا للمكان خلافًا لبعض الخوارج حيث تمسكوا بظاهر الحديث على عدم سن زيارة الأولياء 
بعد موتهم". اه من حاشية البجيرمي على المنهج )٠/۲(‏ ولا شك أن من يقول بفضيلة زيارة تلك المشاهد وشدٌ الرحال 
لها يقول -أيضًاء من باب أولى- باستحباب شد الرحال لزيارة القبر النبوي. 
انظر هذه التأويلات وغيرها ب4: طرح التثريب (١/١٤)؛‏ وفتح الباري (۷۸/۲)؛ وحاشية الجمل .)۳١١/۲(‏ 
وقال الصنعاني ب2 سبل السلام )٥۹۸/١(‏ -بعد أن نسب القول بتحريم شد الرحال لغير المساجد الثلاثة لأبي محمد 
الجويني والقاضي عياض وطائفة-: "... وذهب الجمهور إلى أن ذلك غير محرم» واستدلوا بما لا ينهض» وتأولوا أحاديث 
الباب بتآويل بعيدة ولا ينبغي التأويل إلا بعد أن ينهض على خلاف ما أوّلوه الدليل.... 
وابن قدامة لما تأوّل حديث: (لا تشد الرحال..) وأجاز زيارة القبور والمشاهد» استدل لذلك بأن قال: "لأن النبي 4# كان 
يأتي قباء راکبًا وماشيًاء وکان یزور القبور» وقال:«زوروها تذکرکم الآخرة» وأما قوله 4#: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد»» يحمل على نفي التفضيل لا على التحريم...". المغني .)0٠۰۲/۲(‏ 
وقد أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية عن مثل هذا الاستدلال بقوله: "... ولا حجة لهم فيه؛ لأن قباء ليست مشهدًا بل مسجد 
وهي منهيّ عن السفر إليها باتفاق الأئمة؛ لأن ذلك ليس بسفر مشروعء بل لو سافر إلى قباء من دويرة أهله لم يجزء ولكن 
لو سافر إلى المسجد النبوي ثم ذهب منه إلى قباء فهذا يستحب كما يستحب زيارة قبور أهل البقيع وشهداء أحد". مجموع 
الفتاوی (۲۲/۲۷). 


المبحث الثاني 
استنباط الحكم الشرعي من الخبر المحض 


المطلب الأول 


المراد بالخبر المحض 


قد لايكون المقصود م الخبر ا اطلب "ا الإ با اج بمعنى أن يتمحض الخبر 
لفظا ومقلى نه وخاد يكون الخبر قد استعمل ب4 موضوعه لغةء ولا مجال حينها 
لورود القول بالمجاز. 

والحديث عن مثل هذا النوع من الخبر يستلزم إخراج مثل تلك الأخبار والصيغ التي 
ذكرها بعض الأصوليين. کالعز بن عبدالسلام (ت۰٦٦ه)»‏ والشاطبي' (ت۷۹۰ھ)» 
من صيغ غير صريحة للأوامر والنواهيء وهي تلك الأخبار التي وردت بمدح الفاعل أو 
الفعل» ونحو ذلك 2 الأوامر. أو بذم الفاعل أو الفعل ووصفه ببعض الأوصاف القبيحةء 
ونحو ذلك 2 النواهي» فاستفادة الحكم الشرعي من هذه الصيغ والأخيار لا اشکال 
فيهاء وقد يكون ب بعضها من قوة الدلالة على الحكم والطلب ما لا يقل عن الصيع 
الصريحة للأمر والنهيء إن لم تكن أقوى. 

ومع إخراج هذا النوع من الأخبار فإن الخبر المحض ينتظم أنواعًا عدة من الأخبار 
الواردة 2 الأدلة الشرعية؛ كالأخبار عن الأمم الماضيةء ومنها قصص الأنبياءء وكذا 
الأخبار عن أشراط الساعة وما سيكون 2 آخر الزمانء وأيضًا الأمثظة المضروبة 2 الأدلة 


)١(‏ هوإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المالكيء ا مكنى بأبي إسحاق. والشهير بالشاطبيء» عالم محقق مجتهد. 
برع 4 الفقه والأصول والتفسير وعلوم العربية. 
من مؤلفاته: "الموافقات" و" الاعتصام" و" الإفادات والإنشادات". 
انظر 4 ترجمته: نيل الابتهاج (١/١٤)؛‏ وشجرة النور الزكية (١١۲)؛‏ والأعلام .)۷٠/١(‏ 

(۲) انظر: الإمام ب2 بيان أدلة الأحكام (۸١٠)؛‏ والموافقات .)٤١١/۲(‏ 


استنہاط ا لمكم الشرعى من الطاب ذي الصيغة الخبرية 


الشرعية لتقريب المراد وتصويره صورة المحسوس» وتشبيه المجهول بالمعلومء وإحضاره 
ے4 نفس السامع وذهنه بصورة المثال. 

وإذا كتا بصدد بيان إمكان استفادة الحكم الشرعي من الأخبار الواردة على هذا 
النحو فبالإمكان التمثيل بما يمكن اعتباره من ذلك القبيل بالأمثلة التالية: 


.١‏ قوله 4#: «مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراءء فقال: من يعمل 
لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط؟ فعملت اليهودء ثم قال: من يعمل 
لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط؟ فعملت النصارىء ثم قال: 
من يعمل لي من العصر إلى أن تفيب الشمس على قيراطين؟ فأنتم هم فغضبت 
اليهود والنصارىء» فقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقلْ عطاءً؟ قال: هل نقصتكم من 
حقكم؟ قالوا: لاء قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء'. 
فوا الحديكاامن باك الأخباں,الضروبة شالا لإيان فضيلة هذه الأمة على آهل 
الكتاب من اليهود والنصارىء» إلا أن أبا حنيفة -رحمه الله- أخذ من هذا الحديث 
والمثال حكمًا شرعيًا وهو أن وقت الظهر ينتهي عند مصير ظل كل شيء مثيه؛ لأنه 
لو انتھی وقت الطه ر إصيرورة ظل كل شيء مثه > کما یری جمهور العلماءء لكان 
وقت العصر أكثر من وقت الظهرء وهذا مخالف للحديث» حيث قال النصارى 
ی ار نح راا کش وهلا وهذا یدل على أن الوشت 
الذي بين الظهر إلى العصر آكثر من الوقت الذي بين العصر إلى المغرب”. 
وقد ترجم البخاري (ت٣١٠٠ه)‏ لهذا الحديث تحت باب: الإجارة إلى نصف 


)١(‏ أخرجه البخاري 4 صحيحه» كتاب الإجارة » باب الإجارة إلى نصف النهار» (۷۹۱/۲)» برقم )۲۱٤۸(‏ من حديث ابن 
عمر اء وقال الحافظ ابن حجر 2 فتح الباري :)0۲١/4(‏ "والقيراط: النصيب» وهو 4 الأصل نصف دانق والدانق 
ل در 

(۲) انظر: كشف الأسرار للبخاري (۲/٠۲)؛‏ والبحر المحيط (١/۱۹۷)؛‏ وإعلام الموقعين (۲/١٠)؛‏ وتحفة الأحوذي (١/١٤٤)ء‏ 
والقول بأن وقت الظهر ينتهي عند مصير ظل كل شيء مثله هو قول جمهور العلماء من المالكية والشافمية والحنابلة وأبي 
يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية وهو الرواية الثانية عند أبي حنيفة. انظر: تبيين الحقائق (١/۷۹)؛‏ وفتح القدير 
(١/١۲۲)؛‏ وبداية المجتهد (۲/١١١)؛‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/١۱۷)؛‏ والمجموع شرح المهذب (۲/١۲)؛‏ 
والمغني (۱۲/۲). 

(۲) هو محمد بن إسماعيل. أبو عبد الله البخاري» أصله فارسي» وكان جده مولى لإسماعيل الجعفي والي بخارىء فانتسب إليه 
بعد إسلامه» ولد بو عبد الله ببخاری سنة (٤۹١ه)ء‏ ونشأ يتيمًاء وحفظ الحديث وهو دون عشر سنين» كان عجيب الحفظ» 
وکان له ر رای ام ١‏ وكان من الأئمة المجتهدين وله آراء فقهية مشهورة. وتنازعته معظم المذاهب الفقهية. 
من مؤلفاته: "الجامع الصحيح ' و" التاريخ . و" خلق أفعال العباد '. و" الضعفاء ".و" الأدب المفرد". 
انظرے ترجمته: تاریخ بغداد (۲/٤)؛‏ ووفیات الأعیان (۳۲۹/۲)؛ وطبقات الشافعية لابن السبكي (۲۱۲/۲)؛ وطبقات 
الحنابلة (۲۷۱/۱)؛ وشذرات الذهب .)٠١١/۲(‏ 


التهار وقال الحافط ابن حجر" طف۸ ا عا اك ا هل 
أراد البخاري إثبات صحة الإجارة بأجر معلوم إلى أجل معلوم؛ من جهة أن الشارع 
ضرب المثل بذلك ولولا الجواز ما أقرّه» ويحتمل أن يكون الغرض من كل ذلك 
إثبات جواز الاستئجار لقطعة من النهار إذا كانت معيُنةء دعا لتوهم من يتوهم 
۳. قوله 4: : «منعت العراق درهمها وقفيزها 3 ومنعت ب الشام مَذَّيها ودینارهاء 
ومنعت مصر إردَبّها وینو اوعدت ان ځا داچ تہ 0 


اعم فن ف 
TT‏ ا توزع على الغانمينء وانما تېقی بأيدي e‏ ماکا لهم. 
ولا تصير خراجية؛ لأنها ررك 5 كان هناك شيء من 


۳. و حديث جابر بن عبد الله كل أن النبي 4# قال له: «هل لكم من أنماط“؟ قال: 
قلت: لاء قال: أما إنها ستكون لكم الأنماط. قال: فأنا أقول لها -يعني امرأته-: 
أخري عني أنماطك» فتقول له: ا ا الأنماط؟ فأدعهاء. 
ففهم الصحابة عا مما أخبر به النبي ( 4# عن أشراط الساعة جواز اتخاذ 

)۱۰( 
الأنماط'. 


)١(‏ هو أحمد بن علي بن محمد بن حجر الكناني العسقلاني» كنيته أبو الفضل. أصله من عسقلان بفلسطين. ولد بالقاهرة سنة 
٣ه.‏ وحفظ القرآن وهو ابن تسع سنين» أخذ عن جمع من العلماء كابن الملقن وابن جماعة والبلقيني» وبرع ب4 الحديث 
وعلومه» وشهد له أهل عصره بالحفظ والثقة. 
من مؤلفاته: "فتح الباري شرح صحيح البخاري" و'لسان الميزان . و" تقريب التهذيب". و" بلوغ المرام'. 
انظر 4 ترجمته: الضوء اللامع (۲/١۳)؛‏ والبدر الطالع (١/۸۷)؛‏ والأعلام .)٠۷۸/١(‏ 

(۲) فتح الباري .)٥٩۱/٤(‏ 

(۳) القفيز: مكيال معروف لأهل العراق» ونقل النووي عن الأزهري أنه ثمانية مكاكيك» وأن المكوك صاع ونصف. انظر: شرح 
النووي لصحیح مسلم .)۳٤١/۱۸(‏ 

)٤(‏ المدي: بضم الميم على وزن قفل. وهو مكيال معروف لأهل الشام» قال العلماء: يسع خمسة عشر مكوكا. انظر شرح النووي 
لصحیح مسلم .)۲٤٥/۱۸(‏ 

(۵) الإرَدبٌ: مكيال معروف عند أهل مصر. يسع أربعة وعشرين صاعًا. انظر شرح النووي لصحیح مسلم .)۲١١/۱۸(‏ 

(1) الحديث أخرجه مسلم 2 صحيحه» كتاب الفتن وأشراط الساعةء .)۲۲۲١/١(‏ برقم (١۲۸۹)ء‏ من حديث أبي هريرة كَل . 

(۷) انظر: نيل الأوطار (۱۸/۸)؛ وأمالي الدلالات .)١۱١١(‏ 

(۸) الأنماط: ضرت من البشسط له حمل رققء واحدها مط انظرا اة دنن الأتر (6/ 05ا 

)٩(‏ أخرجه البخاري بے صحيحه» كتاب المناقب» باب علامات النبوة ب2 الإسلام» (۱۳۲۸/۲)ء برقم (۲۲١۲)؛‏ ومسلم ب صحيحهء 
کتاب اللباس والزينة. .)۱۱٥۰/۲(‏ برقم (۲۰۸۲). 

.)١٠٤١/٤( انظر: البحر المحيط‎ )٠١( 


استنہاط ا لمكم الشرعى من الطاب ذي الصيغة الخبرية 


٤‏ وعن أبي هريرة به عن النبي 4 قال: : «لم يتكلم 2 المهد إلا ثلاثة: عيسى» 
وکان بے بني ٳسرائیل رجل يقال له جریج کان يصلي » فجاءته أمه فدعته > فقال: 
أجيبها وای فقالت: پا ا مته حتی تریه وجوه المومسات» وکان جریيج 
بف واه کد کے له اراد رکلمته ايء فآنت واعيا فا متته من نفسها: 
۹ غلامًاء ا من و ا کک وانزلوه وسبوه 

فقد ذ كر الحافظ ابن حجر (ت۲٥۸ه)‏ ا الشرعية التي استنبطها 

العلماء من هذا الحديثء ومتها: 
وک و چ الاستمرارفيها نافلة وإجابة الأم وبرها واجب 
ومنها: : الرفق بالتابع إذا جرى منه ما يقت يقتضي التأديب؛ لأن آم جريج مع غضبها منه لم 
تدع عليه إلا بما دعت به خاصة» ولولا طلبها الرضق به لدعت عليه بوقوع الفاحشة أو القتل. 
ومنها: 9 ر تا ی ا و 
بامرأة E‏ ا 1 يحل له التزوج بتللف لبنت E‏ للشافعية. ووحجه الدلالة. أن 
جريجًا نسب ابن الزنا للزاني» وصدُق الله نسبته بما خرق له من العادة ب4 نطق المولود 
بشهادته له بذلك» وقوله: أبي فلانٌ الراعي» فكانت تلك النسبة صحيحةء فيلزم أن EE‏ 
يجري بینهما احکام الأبوة والبنوة» وخرج التوارث والولاء بدليلء فبقي ما عدا ذلك س 
على حکمه. 
ها: أن رد س بيده الأمةاخلاعًا لمن زعم ذلك» وإنما الذي يختص 
بها الغ رق واا ل اد الأحر د 


)١(‏ أخرجه البخاري بے صحيحه. کتاب أحاديث الأنبياء. باب قوله تعالی: «وادكُرّ ف الكت مم إذ أَدّت من هلها مانا 
ما4 (۱۲۱۸/۲). برقم .)۲۲٣۲(‏ 
(۲) انظر: فتح الباري .)٥٥٦/١(‏ 


المطلب الثاني 


نوع الدلالة 2 الخبر المحض 


عندما يؤخذ الحكم الشرعي من الخبر المحض -كما 2 الأمثلة السابقة- 0 دلالة 
الافظط حینند د يسات a‏ ر r‏ ادا و و ا 

سان ال ا ُ 

ان دلالة الافظ عغلئ الحكم الشرعي حینن ليست مقصودة من سوق الدليل؛ اذ 
المققصود هو الإخبار والإعلام فحسب. والحكم أستفيد تبعًا لا قصدًا. 

وبناء عليه: فإن دلالة الخبر المحض على الحكم الشرعي هي من قبيل دلالة الإشارةء 
أو ما يسمًيها الحنفية بإشارة النض» التي تغرف انها د لال الل جا يني 0ا ازامي 


کک ا 0 
غير مقصود من سوق الكلام . 


المطلب الثالث 


خلاف العلماء 2 استنباط الحكم الشرعي من الخبر المحض 


عندما تكلم الأصوليون على الحكم الشرعي وعرّفوه بأنه: خطاب الله المتعاق بأفعال 
المكلفين بالاقتضاء أو التخبير أو الوضعء لم نجد آنهم قصروا استفادة الأحكام الشرعية 
على تلك الخطابات ذات الحاقة الإنشائية. آ 28# 1 لو ا ا ا ر 
4 قصر استفادة الأحكام الشرغيةغلى اليغة الإنشائية ا بل إن الاق ان ا اي 
يدل على أن العلماء كانوا يأخذون الأحكام من الأخبار المحضة متى ظهر لهم صحةذلك: 


ولكننا مع ذلك وجدناهم يفرقون -آو بعضهم على الأقل- بين الخطاب بصيغته 
الطلبية والخطاب بصيغته الخبرية 2 مواضع من أصول الفقه: 


)١(‏ انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار (١/11)؛‏ وأصول السرخسي (١/۹١۲)؛‏ والمستصفى (۲/١۱۹)؛‏ والإحكام 
للآمدي (1۳/۲)؛ ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد وحاشية التفتازاني .)۱١١/۲(‏ 


استغباط ا حكر الشرعي من الخطاب ذي الصيخة المبرية 


فقد ثقل عن بعض الأصوليين ویم عن ال وي الأخبار مع قولهم بالعموم ب2 
الأوامر“ > مستندین E‏ الأمر متعبّدون بتنفيذه» ولو ساغ الوقف فيه لجاز لكل 
واحد ان اقۇل لمل يام امن بهد | الأمر ن يتات ذلك عن داف »فيؤدي ذلك إلى اسقاط 
الفرض عن الجملةء فتبظل فائد ة الكلامء وليس كذلك الخبر؛ لأن كل من سمعه إذا لم 
يعلم أهو على الخصوص أو العموم لم يكن فيه إسقاط فائدتهء ولأنا غير متقيدين فيه 
بتنفين شيء» فالخبر إما أن يكون وعدا آو وعيدًا أو قصصًاء وذلك لا یلزم به تکلیف» ولا 


يقتضي إيجاب شيء. 


ومما قيل 2 الجواب عن هذا القول: إن العموم إنما استفيد من جهة اللفظ» وهو 
مر لا يختلف فيه الأمر عن الخبرء والاستناد ب4 نفي جريان العموم ب4 الخبر أو التوقف 
فيه على أنه لا تكليف 2 الأخبار غير صحيح؛ لأنه يلزمنا اعتقاد مخبره على حسب ما 
انتظمه لفظه» ثم إن الخبر هو قوام التكليف؛ إذ تبنى عليه الاعتقادات والوعد والوعيد. 
وهي من أكبر مصالح التكليف» وهي الحادية للمكلف إلى الطاعة والانقيادء ولو عدمت 
لم تنقد النفوس» واختلاف الفائدة بين مدلول الخبر ومدلول الأمر لا يعني حرمان الخبر 
من جريان ر كما أن الأوامر تختلف بين ندب هو أدنى. وإيجاب هو أعلى» وذلك 
التفاوت لم يجب تفريقا ب اقتضاء ا د 


وهكذا اشتهر القول بعدم عروض النسخ للخبر المحض 2 كتب الأصول مفرقين بينه 
وبين جريانه 2 الأوامر والنواهي» على أساس آن القول بنسخ الخبر يفضي إلى الكذب» 
حين يُخبر بالشيء ثم بنقيضه» وهو محال لا يمكن قبوله 2 أخبار الشارع» على تفاصيل 
مشهورة لهم ب4 هذا الباب 
المخالفةء إذ ذهب بعض القائلين بحجية مفهوم المخالفة إلى إنكار ثبوته 4 باب الخبرء 
مع انتصارهم له 2 باب الأمر والنهي. مستندين 2 هذا الإنكار وذلك التفريق إلى أن 


(۱) وهذا کک ان الکرخی »وقد نفاه عنه تلميذه أبو بكر الجصاص» ومع ذلك نقل عن أبي الطيب ابن شهاب الحنفي 
وهو ممنإكان يجلس مح الكرخي وغيره من علماء الحنفية- إثباته لنسبة هذا القول للكرخي كما تقل عن أبي سعيد البردعي 
توقفه عن القول بالعموم 2 الأوامر والأخبار جميعًا. انظر: الفصول 2 الأصول (١/١٠)؛‏ والواضح لابن عقيل .)۲٤١/۲(‏ 

(۲) انظر: الفصول 2 الأصول (۱۳۱/۱)؛ والواضح لابن عقيل .)۲١۷/۲(‏ 

(۲) انظر: الفصول 2 الأصول (۱۳۲/۱)؛ والواضح .)۳٤١۷/۳(‏ 

() انظر 2 تفاصيل مسألة نسخ الخبر 2: العدة (۲/٠٠۸)؛‏ أصول السرخسي (۲/١1)؛‏ والإحكام للآمدي (۲/١١٠)؛‏ وشرح 
تنقيح الفصول (۹٠۳)؛‏ وشرح المحلى على جمع الجوامع (۸1/۲)؛ والمسودة (١۹١۱)؛‏ والبحر المحيط (۹۸/4)؛ وشرح 
الكوكب المنير (۲/١٤٥)؛‏ والتلويح (۳۲/۲)؛ وتيسير التحرير .)۱۹١/۲(‏ 

)٥(‏ ومن القائلين بأن الإخبار عن إحدى الصورتين بخبر لا يدل على أن المسكوت عنه على النقيض من ذلك» ابن الحاجب» وتبعه 
شمس الدين الأصفهاني. انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۱۷۹/۲)؛ وبيان المختصر .)٦٤۰/۲(‏ وانظر ص۲۱ 
من هذا البحث. 


کک للإثبات ك باب الأمر والنهي بخلاف الخبر؛ لأن المخبر عن شيء موصوف 

بصفة؛ ليس من شرطه أن يكون عالما بما ليس على تلك الصفة فا کال کال بے رایت 
ا طريًاء ورطبًا جنیًا' ٠‏ فلا يلزم من رؤيته لذلك آن یکون قد شاهد 
ما ليس على هذه الصفةء بخلاف ما لوقال ر اشتر لى حبرا دا ولخا طرب اا رطا 
حا" » فالقائل حينئذ يعلم أن الظز الخشكار. ™ والرطب البايت» مما يباع 2 
السوق فقوله ذلك قصد به لاوا ا ر ی عمًا لا یشتر' فكان النفي ملازمًا 
للإثبات 2 الأمر والنهي بخلاف الخبر'. 


وهكذا تقل عن بعض الأصوئيية ارم لذ اذام الفرعةان بل انوالاخبر: 
فقد نقل الزركشي (ت٤۷۹ه)‏ عن بعضهم أن الأحكام لا تؤخذ من الأحاديث التي تآتي 
لضرب الأمثال؛ لأنها موضع تجوز وذ كر أن هذا القول حكاه ابن العربي (ت١٤٠ه)‏ عن 
إمام الحرمين الجويني" (ت۷۸٤ه).‏ وآنه رد بذلك احتجاج الحنفية بحديث: «مثلكم 
ومثل أهل الكتاب...» الحديث على تقدير وقت العصر. 


وقد وقش هذا القول؛ بأن امال وان ک لے م ا ی الا أن رسول الله 4 
لا يقول | الاحقًا :تمل وتوا ا 
ثم قال: والتعليل بالتوسع باطل؛ لأنه معصوم» ولو قال: لأن اللفظ لم يظهر منه قصد 
التشريع» فيكون قرينة صارفة عن الحكم» لم يبعد. 
وجاء ب4 تحفة الأحوذي: "... ولا تظنن أن التقدير وأمثاله يجري على لسان النبي 
ا 4 جزافا ولا بالاتقاق» بل لسر أدرکه ونسبة حاط بوا علمه؛ دا 40 اک 
ڪا الھوی إن هو إلا وحيّ يوحى'. 
كما نقل الزركشي (ت٤۷۹ه)‏ عن بعض الأصوليين -أيضًا- أن الجواز لا يؤخذ مما 


.)۸۲/۳( انظر: الواضح لابن عقيل (۲/١۲۸)؛ والإحكام للآمدي‎ )١( 

(۲) انظر: البحر المحيط .)٠٠١/١(‏ والجويني هو عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني النيسابوري الشاضعيء كنيته أبو 
المعالي» ولقبه ضياء الدينء والمشهور بإمام الحرمين من كبار فقهاء الشافعية وأصولييهم» تتلمذ على يد والده عبدالله بن 
يوسف» وأخذ عن جماعة من علماء عصره» وناظر المبتدعة وبرز 2 علم الكلام. من مؤلفاته: "البرهان" ب2 أصول الفقهء 
و" الورقات" 2 أصول الفقه» و" الشامل" ب4 أصول الدين» و" الإرشاد إلى قواطع الأدلة" ب2 الاعتقاد. 
انظر 4 ترجمته: طبقات الشافعية الکبری (۲۶۹/۳) ؛ وطبقات الشافعية لابن هداية الله (N )٠۷١(‏ 

(۳) وهذا الجواب نقله الزركشي عن ابن العربي. انظر: البحر المحيط .)۳٠١/٤١(‏ وقال الكفوي 2 الكليات» ص۲٥۸:‏ "وتمشل 


بالشيء بريه مقلا" وما قل عن إمام الحرمين من اعتراض على الاستدلال بهذا الحديث على تقدير وقت صلاة العصر 
هو أحد اعتراضات عديدة أوردت على الاستدلال به وقد ساقها مستوفاة صاحب تحفة الأحوذي .)٤٤١/١(‏ 

.)٠٠١/٤( انظر: البحر المحيط‎ )٤( 

)٥(‏ تحفة الأحوذي (01/۷). وقد نقل صاحب التحفة هذا الكلام عن جامع الأصول. 


استنہاط ا لمكم الشرعى من الطاب ذي الصيغة الخبرية 


ب الح بحديث: ريل ا ر ال ی ف e‏ 
إلا الله فقد قدح بعض العلماء بهذا الاستدلال بأنه خبرٌ منه 4# بأن ذلك يقع بعدء 
فیقول: یا لیتنى كنت مكانه»“. وهذاء وان كان فيه تمنى الموت المنهى عنه» لكنه خب منه 
4# من غير تعرْض لجوازه» كالإخبار بأشراط الساعة ونحوها. 

وقد أجاب الزركشي (ت٤۷۹ه)‏ عن هذا القول من وجهين: 


.١‏ أن حديث الظعينة ذكره النبي 4# 2 معرض المدح والامتنان بإظهار الدين. 
ولهذا أخبر 2 الحديث يإنفاق كنوز كسرى ب2 سبيل الله . 

.٣‏ وهو الأهم: ان الصحابة ا کانوا يفهمون مما ا به عن الأشراظ الجوازء 
ويشهد لذلك ما جاء ب4 حديث جابر بن عبدالله كه أن النبي 4 قال له: «هل 
لكم من أنماط؟ قال: قلت: لاء قال: أما إنها ستكون لكم الأنماط, قال: فأنا أقول 
لها - يعني امرأته -: أخري عني أنماطك» فتقول له: ألم يقل النبي 4# ستكون لكم 
الأنماط؟ فأدعهاء". ففهم الصحابة مما أخبر به عن الأشراط الجواز أيضا". 

كما يفهم من كلام الشاطبي (ت٠۷۹ه)‏ 2 الموافقات" أن الأحكام الشرعية 

لا تؤخذ من هذا النوع من الأخبارء فعندما تكلم عن علاقة ة السنة بالقرآن» وأن السنة 
جاءت مبينة لهء قشم السنة إلى قسمين: قسمٌ جاءِ بالأمر والنهى والإذن أو ما يقتضى 
اة ما لاق بأضعال ا كفن کن جه 2:ااتگلیف. 

)١(‏ أصل الظعينة: الراحلة التي يُرحل عليها ويْظعن. وقيل للمرأة ظعينة؛ لأنها تظعن مع زوجها حيثما ظعنء وقيل الظعينة: المرأة 

2 الهودج» ثم قيل للهودج بلا امرأةء وللمرآة بلا هودج. انظر: النهاية 4 غريب الحديث والأثر لابن الأثير .)٠١۷/١(‏ 

(۲) قال الحافظ ابن حجر ب2 فتح الباري :)۷١۰۹/٦(‏ "الحيرة بكسر المهملة وسكون التحتانية وفتح الراءء كانت بلد ملوك العرب 
الذين تحت حكم آل فارس". وجاء 2 المغرب» ص٠٠:‏ "والحيرة بالكسر مدينة كان يسكنها النعمان بن المنذر وهي على 


رأس ميل من الكوفة" . 
(۲) أخرجه البخاري ب4 صحيحه» كتاب المناقب» باب علامات النبوة بے الإسلام» (۱۳۱۹/۲)ء برقم (١١۲)ء‏ من حديث 


عدي بن حاتم ڳل . 

)٤(‏ أخرجه البخاري بے صحيحه» كتاب الفتنء باب لا تقوم الساعة حتى يغبط آهل القبورء (۶/1٠٠۲)ء‏ برقم (11۹۸)؛ ومسلم 
اة كنات الفتن وأشراط الساعة( 5۲4 » برقم (۷ °( Ss‏ 

)١(‏ لأنه جاء ب حديث عدي -السابق-: «ولئن طالت بك حياة لتفتحنٌ كنوز كسرى... 

(1) أخرجه البخاري ب صحيحهء كتاب المناقب» باب علامات النبوة ب4 الإسلام» A‏ برقم (۲۲٤۲)؛‏ ومسلم بے 
صحیحه. کتاب اللباس والزينة. .)۱۹٥۰/۲(‏ برقم (۲۰۸۲). 

(۷) انظر: البحر المحيط .)١٠٤١/٤(‏ 

(۸) انظر: الموافقات .)٤۱۸-٤١٦/٤(‏ 


فهذا القسم لا إشكال 2 اعتباره من بيان القرآن وآن الأحكام تؤخذ منه. 
وال اللاي من ا ما خرج عن ذلك من الأخبار عمَّا كان أو ما يكون مما لا 
يتعلق به أمرٌ ولا نهیٌ ولا إِذنٌ » فهذا على ضربين أيضًا: 


4 FD N ا‎ lk عة أمثلة:‎ E لهء‎ 


[البقرة:۸٥](‏ ( EF‏ ل ل: «دخلوا يزحفون قل آوراکهم»» و2 قوله: دل ات 8 AE‏ 


ور 


قول لا عبر ایی قل لَه 4[البقر۹:5٥]ء‏ قال: «قالوا: حبة 2 شعرة»( ن 


و2 قوله تعالی: # وديك جعلتکہ ا وَسَصّا 14ا3 97ء قال: «یدعی نوخ 

فیقال: هل بلغت؟ فیقول: نعم فیدعی قومّه فیقال: هل بلغکم؟ فیقولون: ما آتانا من نذیر 

وما أتانا من أحد» فيقال: من شهودك؟ فيقول: محمد وأمتهء قال: هيّؤتى بكم تشهدون 
ر N‏ شا 


أنه قد بلغء فدات یں ال ا ی ر EÊ‏ 
ریک ارول کیم هیا ٠4‏ 


و2 قوله: بل کے عند رهم ر دفو 4[ آل عمران: r114:‏ > «ان آرواحهم 2 حواصل 
طیر خضر تسرح 2 الجنة حيث شاءت وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش»'. الخد یث. 


وقال: «قلاث اذا خرجن لا نفع اقسا فسا یسا رت و من قبل €[ الأنمام:۸٥۱]؛‏ 
الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها» , 


وقال: «الحمد لله َم القرآن وام الكتاب والسيع المغانى( ١‏ 

.)٠١١/١( انظر تفسير الآية 2: تفسير القرآن العظيم (١/٥۸)؛ وفتح القدير للشوكاني‎ )١( 

(۲) انظر تفسير الآية 4: تفسير القرآن العظيم (١/۸1)؛‏ وفتح القدير .)٠١١/١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري ب صحيحه» كتاب التفسيرء باب فووا ة4 »)۱۷۰۱/٤(‏ برقم (٥٦۳٤)؛‏ ومسلم 4 صحیحهء کتاب 
التفسیر. (/۲۳۱۲)ء برقم .)۲١٠١(‏ من حديث أبي هريرة ب ولفظهما: «قيل لبني إسرائيل ادخوا الباب س وقولوا 
حطةء فبدلوا فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا: حبة ب4 شعرة. 

0 و ر‎ )٠٠١/١( انظر تفسير الآية ب4: تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري ك صحيحه» كتاب الأنبياءء باب قول الله عز وجل: وقد ارس وسا ود4 (۱۲۱۶/۲). برقم (۳۱۹۱)ء 
من حديث أبي سعيد الخدري ب 

.)٠٠٠/١( انظر تفسير الآية ب4: تفسير القرآن العظيم (١/١۳۷)؛ وفتح القدير‎ )١( 

(۷) أخرجه مسلم 2 صحيحه» كتاب الإمارة. »)٠٠١۰۲/۲(‏ برقم (۱۸۸۷)» من حديث ابن مسعود كل. 

(۸) انظر تفسير الآية ب4: تفسير القرآن العظيم (١/۱۷۹)ء‏ وفتح القدير .)٠١٤١/۲(‏ 

)٩(‏ أخرجه مسلم ب صحيحه» كتاب الإيمانء .)٠۳۸/١(‏ برقم .)٠١۸(‏ من حديث أبي هريرة ب 

)٠١(‏ أخرجه البخاري ب4 صحيحه» كتاب التفسير» باب: ظ وقد ایك سَعا من امتا لمات المظم 4 ۰ )۱۷۸/٤(‏ برقم 
»)٤٤١١(‏ من حديث أبي سعيد المعلى بم ولفظه: «الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. 
والحديث باللفظ الذي ذكره الشاطبي هو عند الترمذي 2 سننه»ء كتاب تفسير القرآن عن رسول الله 4ء باب = 


استنہاط ا لمكم الشرعى من الطاب ذي الصيغة الخبرية 


الضرب الثاني: أن لا يقع موقع التفسير. ولا فيه معنى تكليف اعتقادي أو عملي فلا 
يلزم أن يكون له أصل 4 القرآن؛ لأنه مر زائد على مواقع التكليف» وإنما أنزل القرآن 


وقد مثل لهذا القسم بحديث الأبرص والأقرع والأعمى"'ء وحديث جريج العابد"ء 
وخبر وفاة موسى كل ونحوها من قصص الأنبياء عليهم السلام والأمم الماضية. 

فاصنا ها الضرا "... مما لاينبني عليه عمل ولكن ك ذلك من الاعتبار نحو 
مما 2 القصص القرآني او اط اهار إلى الترغيب والترهيب» فهو خادمٌ للأمر 
والنهي» معدود ب2 المكملات لضرورة التشريع» فلم يخرج بالكلية عن القسم الأوں'(. 

ويظهر من كلامه أن غاية ما يؤخذ من السنن الواردة على هذا الضرب إنما هو 
الاعتبار“. وكونها خادمة للأمر والنهي 4 ترغيبها لفعل المأمورات وترهيبها من فعل 
المحرمات» فهي 2 المحصلة مكملة للأوامر والنواهي لا مصدر حكم شرعي. 


= سورة الحجر. (۲۹۷/۵)ء برقم (١١٠۳)ء‏ من حديث أبي هريرة بء وقال عنه الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

)١(‏ أخرجه البخاري ب2 صحيحه. كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث أبرص وأعمى وأقرع ب2 بني إسرائيلء (١/١۷١۱)ء‏ برقم 
(۳۲۷۷)؛ ومسلم 2 صحیحه» کتاب الزهد» (۲۲۷۵/۶)ء برقم .)۲۹٦٤(‏ من حديث أبي هريرة ب. 

(۲) أخرجه البخاري ب صحيحه. تاب أحاديث الأنبياء. باب قوله تعالى: ودكرْ ف آلككي مم إذ نبد من اهلها 4. 
(۱۲۸/۲). برقم .)۳۲٣۳(‏ 

(۲) أخرجه البخاري 2 صحيحه» كتاب الجنائز» باب من أحب الدفن 2 الأرض المقدسة أو نحوهاء (١/۹٤٤)ء‏ برقم (۷١٠)؛‏ 
ومسلم ب صحیحه» کتاب الفضائل» (۱۸۲۲/۶)ء برقم (۲۳۷۲)ء من حديث أبي هريرة كَل ولفظه: قال رسول الله [44: 
«جاء ملك الموت إلى موسى كا فقال له: أجب ربك» قال: فلطم موسى عين ملك الموت ففقأهاء قال: فرجع الملك إلى الله 
عز وجل» فقال: إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت وقد فقا عيني» قال: فردٌ الله عز وجل إليه عينهء وقال: ارجع إلى عبدي 
فقل: الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فما توارت بيدك من شعره فإنك تعيش بها سنةء قال: ثم 
مه؟ قال: تموت» قال: فالآن من قريب» قال: رب أدنني من الأرض المقدسة رمية بحجر» الحديث. 

.)٤۱۸/٤( الموافقات‎ )٤( 

)١(‏ قال الجرجاني بے التعريفات» ص٤۲:‏ 'الاعتبار: هو النظر بك الحكم الثابت أنه لأيّ معنى ثبت. وان تیب وتار 
اناس" > وقال الكفوي 2 الكليّات» ص۷٤٠:‏ الاعتبار: ماماو من العبور والمجاوزة من شيء إلى شيءء» ولهذا سمّيت 
العبرة عبرةٌ والمعبر معبرًا واللفظ عبارةء ويقال: السعيد من اعتبر بغيره والشقي من اعتبر به غيره» ولهذا قال المفسرون: 
الاعتبار هو النظر 2 حقائق الأشياء وجهات دلالتهاء ليُعرف بالنظر فيها شيءٌ آخر من جنسهاء وقيل: الاعتبار هو التدبر 
وقياس ما غاب على ما ظهر ويكون بمعنى الاختبار والامتحان. وبمعنى الاعتداد بالشيء 2 ترتب الحكم» نحو قول الفقهاء: 

" 
الاعتبار بالعقب أي الاعتداد ب2 التقدّم به.... . 
والحاصل ممًا تقدم» ومن النظر ب2 استعمالات الفقهاء والأصوليين لكلمة الاعتبارء قإن الغالب أنهم عندما يستعملونها 2 
مقابل الاعتماد والاستناد. فإنهم يعنون بها الاستئناس بالشيء ومراعاته دون أن يكون له التأثير 2 الدلالة والاستنباط, أو 
بمعنى آخر أن الاعتبار بالشيء هو مراعاته والاستئناس به دون الاعتماد عليه ولهذا فإن الاعتبار يأتي ل مرتبة متأخرة وتالية 
للاستدلال بالشيء والانطلاق منه و كلام الشاطبي نفسه ما يشهد لهذا المعنى عند حديثه عن ب بعض التفسيرات الإشارية 
المنقولة عن بعض المتصرفة ممّا تحمل معاني صحيحة لا تخالف الأدلة الشرعية ولا يزعم أنها هي بذاتها المراد بكلام الله 
تعالى» وانه بے حال القول بصحة مثل تلك التفسيرات فإنما هومن باب الاعتبار بها وليس على آنها تفسير لتلك الايات؛ لان 
٤ء‏ س ٤ء‏ ٤ء‏ 
الناظر قد يأخذ من معنى الاية معنى اخر من باب الاعتبارء فيجريه فيما لم تنزل فيه؛ لانه يجامعه ب4 القصد أو ما يقاربه. 
انظر: الموافقات .)۲۶١/٤(‏ 


وإذا كان استفادة الحكم الشرعي من باب الخبر المحض هومن قبيل دلالة الإشارة أو 
إشارة النصء» كما تقدّم» بمعنى أن ذلك الحكم الشرعي مستفادٌ تبعًا من المعنى الأصليء 
له خادمًا للأمروالنهي وراجعًا الترغيبوا هیب ي و منه 2 باب الاعتبار فحسب 
ا ا 2 اش ww 8 a 0 E:‏ موضح 
ووا 8 للمعنى الأصليء أ ان be‏ زاقدًا على انى الأصلي فاد یکون کا 
وهذه م الوجهة اختاري ع تاو سال یھ نے ت اد ی ف ڪڪ ر 
اشکال بے ص اعتبارھا تد اع اا ب E‏ 0 
و ھک e‏ ت أشبه ذلك چ من القرائن 
اذا ام مله 4سا 5 ی ۳ و -وکلامه شامل x be‏ 
aT‏ أن يتسب آنا من الردين لا #و نتر لقول با 


, وقد استدل للقول بالمنع بما حاصله: أن جهة المعنى او هي بالفرض خادمة 
لأولی وبالتبع لهاء فدلالتها علی معتی إنما يكون من حيث هي مؤكدة للأولى ومقوّية لها 
وموضحة لمعناها وموقعة لها من الأسماع موقع القبولء ومن العقول موقع الفهم» ولو كان 
لجهة المعنى التبعي موضع خصوص حكم يقزر شرعًا دون الأولى لكانت هي الأولىء إذ 
يكون تقرير ذلك المعنى مقصودا بحق الأصل » فتكون العبارة عنه من الجهة الأولى لا من 
التانيةء وقد فرضناه من الثانية وهذا دات ل کن > ثم إن جهة ا ا إذا 
كانت تابعة للمعنى المقصود فإن ذلك يقتضي أن ما توڈيه من لمن لا ياح أن يؤخ ا الا 
من جهة المعنى الأصليء» ودلالتها على حكم زائد على ما بے الأولى خروج لها عن كونها 
تبعًا للأولیء فیكون استفادة الحكم من جهتها على غير فهم عربي» وذلك غير صحیح› 
فما اذى إليه مثه'. 


وقد ايد هذا التوجه بتشبیهه بموضوع المقاصد الأصلية والتبعية؛ لان المقاصد التبعيّة 
OO RE I‏ الأصلية ومعززة :ولا راق کون کار جه ی . 


.)٠١١-٠١١/۲( انظر: الموافقات‎ )١( 
والمقاصد الأصلية هي التي قصدها الشارع ابتداءًء وهي الغايات العليا للأحكام» والغالب أن‎ .)٠١١/۲( انظر: الموافقات‎ )۲( 
= لا حظ للمكلف فيهاء بل هو ملزمٌ بها وبحفظهاء أحبٌ ذلك أم كرهه. أما المقاصد التابعة: فهي التي قصدها الشارع‎ 


استغباط الحكم الشرعي من الخطاب ذي الصيخة البرية 


إن ذلکم التوجه من الشاطبي (ت۷۹۰ه) ظاهر التأثر بموضوع المقاصد- التي هو 
أحد أعلامها وأقطابها ومنظريها- ويقوم على أساس اعتبار المعاني التبعية 2 الألفاظ 
لا بد أن تکون مؤكدة ومقوية للمعاني الأصلية لهاء شأن الألفاظ 2 ذلك شأن المقاصد. 


مناقشة هذا الاستدلال: 


ويمكن مناقشة هذا التوجّه وإستدلاله بأن عدم التسليم به أمرٌ قريب متوجة؛ فلا يلزم 
أن يكون المعنى التبعي للفظ مكملا للمعنى الأصلي له؛ فالتبعية ب معاني الألفاظ مختلفة 
عن التبعية 2 المقاصد» فتبعية معاني الألفاظ هي اساد وساد ا5ا قل 
إن ذلك المعنى للفظ هو معنى تبعي» فذلك يعني آنه تابع بے استناده لذلك اللفظ الذي 
استند إليه المعنى الأصلي و الم 6 © موكد | للمتى الأصلن وقد لا يكون 
كذلك. وإنما سمي تبعيًا لأنه يأتي ب2 مرتبة تالية للمعنى الأصلي من حيث استناده على 
ذلك اللفظ» وهذا بخلاف التبعية 2 المقاصد» فهي تبعية تعزيز وتقوية وتأكيد وتكميل› 
ولا يمكن أن تكون خارجة عن ذلك والنظر 2 الدلالات اللفظية التي ذكرها الأصوليون 
كدلالة مفهوم المخالفة ودلالة الإشارة ممااف رو لالات لفظية ية وما بؤخذ من 
أحكام شرعية عن طريق قى تلك الدلالات مما لا يكون بالضرورة موَكدًا للمعنى الأصلي للفظ 
يؤكد ذلك التباين بين تبعية دلالات الألفاظ وتبعية المقاصد. 

وإذا أردنا عدم التعمُق 2 المناقشة التفصيلية لوجهة نظر الشاطبي (ت۷۹۰ه) 
وتوجهه» ولا سيما أن هذه الوجهة لا تختص باستفادة الحكم الشرعي بك باب الخبر 
المحض -وهو موضوع بحشا- وإنما هي عامة بے کل معنى تبعي يؤخذ من الدليل» سواء 
آكان الدليل طلبي الصيغة آم كان خبريًاء فإن من الأنسب والأجدر العودة إلى القضايا 
التأصيلية والتنظير المبدئي لهذا الموضوع» بحيث يقال: 

إن استفادة الحكم الشرعي من الخبر المحض الذي قصد منه الإعلام والإخبار هوج 
حقيقته أخذٌ بمعنى التزامي لم يكن مقصودًا أصالة. » بل تبعًا من سوق الكلام الذي خرج 
بقصد الإعلام والإخبار, يا كان ذلك المخبر عنه؛ مثلا أو شرطا من أشراط الساعة أو 
ما كان أو ما سيكون. فدلالة اللفظ على ذلك المعنى الالتزامي غير المقصود من قبيل دلالة 
الإشارة أو إشارة النص. 

والضابط ج دلالة الإشارة أو الأساس الذي تقوم عليه: هووجود ارتباط بين المفهومين 


= لتقوية وتكملة وتوكيد المقاصد الأصليةء وروعي فيها حظ المكلف. 
ومثال ذلك: المقصد الأصلي من النكاح هو التناسل» والمقصد التبعي منه هو الاستمتاع بالزوجة وطلب السكن والتعاون على 
الملصالح الدنيوية والأخروية... إلخ. انظر: الموافقات .)٠١۳۹/۳(‏ 


أو المعنيين؛ المعنى المقصود والمعنى غير المقصود. سڪ به الانتقال من أحدهما إلى 
الآخرء سواء كان ذلك الارتباط مستندًا إلى العقل أو العرف أو الشرع أو غيرها'. 

إن ذلكم الارتباط بين المعنى الأصلي والمعنى التبعي الالتزامي هو المسوؤغ للاستناد 
على اللفظ واعتبار ذلك المعنى الالتزامي من مدلولات اللفظ. 

ومتى وجد ذلك الارتباط بين المدلول الأصلي للخبرء الذي هو الإعلام والإخبارء وبين 
المعنى التبعي الذي هو الحكم الشرعي المستفاد منه» صح أخذ ذلك الحكم من الخبرء 
وصح اعتبار ذلك الحكم من مدلولات الخبر ومشمولاته بطريق دلالة الالتزام؛ لأن لازم 
الحق حق كما هو متقَرْرٌ معلوم. 

ونحن إذا قررنا صحة أخذ المعاني التبعية من اللفظ» متجاوزين خلاف الشاطبي 
(ت٠۷۹ه)‏ فيهاء وتجاوزنا الحديث عن قضية الاستدلال بشرع من قبلنا وعدم الوقوف 
عندها طویلا؛ إذ ليس كل الأخبار من هذا القبيلء ثم إن شرع من قبلنا مفروضة بك 
أخذ الحكم الثابت بمنطوق الدليل الثابت ب4 شرع من قبلنا واعتباره من شرعنا ودينناء 
وحديشا إنما هو 2 ما وراء دلالة المنطوق بحيث يكون الحكم المأخوذ تبعًا لا علاقة له 
بالحكم الثابت ب4 شرع من قبلناء وعلى كل حال فلمن ينكر شرع من قبلنا أن يخرج ما 
كان من هذا القبيل من داثرة الكلام هناء إلا أني رأيت أنه ليس من المناسب التتنصيص 

م 

على إخراج هذه القضية من محل النزاع» إذ ليست بے نظري داخلة فيه حتى تخرج» لكن 
تذكر على سبيل التحرز والتنبيه فحسب. 

وإذا تجاوزنا الحديث عن هذين الأمرينء قإن ما ينبغي الحديث عنه هو الجواب 
عن استشکكال أخذ الحكم الشرعي من خبر محض ورد للإخبار والإعلام بما کان آو ما 
سیكون أو ضرب ملا لتقريبامراللذهن| ویره بحيث قد يعتريه شيء من التجوز 
والتسامح 2 العبارات والألفاظ» أو ما قد يقال بأن اللفظ لم يظهر منه قصد التشريع 
فيكون ذلك مانعًا من استفادة الحكم من باب الخبر. 

إن الحكم الشرعي عندما يؤخذ من الخبر المحض فهو لا يؤخذ من منطوق الخبر أو 
المعنى الأصلي المقصود منهء الذي هو الإخبار والإعلام» وإنما يؤخذ من جهة ثانية تبعية 
ليست هي جهة الإخبارء ويبقى النظر 2 صحة ما سوغ الاستناد على ذلك الخبر 2 
الوصول لذلك الحكم» أو بمعنى آخر: صحة الرابط بين الخبر وبين الحكم المستفاد منه. 


)١(‏ انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب مع حاشية التفتازاني (١/١١٠)؛‏ وشرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية 
البناني وتقريرات الشربيني (١/۲۳۸)؛‏ والبحر المحيط (١/١٤)؛‏ وتشنيف المسامع (١/١١٠)؛‏ والتلويح على التوضيح 
(١/١١٠)؛‏ وتيسير التحرير (١/۸۱)؛‏ ومرآة الأصول مع حاشية الأزميري (۷۳/۲). 


استنہاط ا لمكم الشرعى من الطاب ذي الصيغة الخبرية 


وعلی من استفاد حکمًا شرعيًا من خبرعلی دلکم النحوء بيان وجه كون الحكم لازمًا 
للفظ» أي أن يبيّن مسوّغ الانتقال من اللفظ إلى ذلك المعنى الالتزامي» ويكون المحك 
حينئٽ هو بے مدى تقبٌّل غيره لما توصل إليه من حكم» وهو أمرٌ يتصور فيه اختلاف 
وجهات النظر. ولا سيما إذا كان ذلك المعنى التبعي على درجة عالية من الخفاء الذي 
قد يوصف بالبعد» ولا سيما عند عدم قبول صحة الارتباط الذي اذعاه المستدل» بل إنك 
8 ا جانا أن يستند رأيان متقابلان على خبر واحد ب2 إثبات حكمين متقابلين. 
إلا أن ذلك لا يعني عدم صحة الاستناد على الخبر ك استفادة اكم اضيا »اذ يبقی 
دور المجتهد 4 ترجيح ما توصل إليه على ما توصل إليه غيره من ذات الخبر. 

يقول النووي (ت۷1٦ه)‏ -عند قوله 4# عن أمارات الساعة: «أن تلد الأمة 
ربتها»“-: "واعلم أن هذا الحديث ليس فيه دليل على إباحة بيع أمهات الأولادء ولا منع 
بيعهن» وقد استدل إمامان من كبار العلماء به على ذلك. فاستدل أحدهما على الإباحة 
والآخر على المنع» وذلك عجبٌ منهماء وقد أنكر عليهما؛ فإنه ليس كل ما أخبر 4# بكونه 
من علامات الساعة يكون محرمًا أو مذمومًا؛ فإن تطاول الرعاء 4 البنيانء وفشؤ المالء 
وكون خمسين امرأة لهنْ قَيّمّ واحدء ليس بحرام بلا شك» وإنما هذه علامات» والعلامة لا 
يشترط فيها شيء من ذلك» بل تكون بالخير والشر والمباح والمحرم والواجب وغيره". 


)١(‏ هو يحيى بن شرف بن مري بن حسن النووي الشافعيء المكنى بأبي زكرياء وا ملقب بمحيي الدين» والنووي نسبة إلى قرية 
نوی من قرى حوران بالشام» حيث ولد وتعلم القرآن» ثم انتقل إلى دمشق وأخذ عن علماتهاء برع ب4 الحديث والفقهء وكان 
ن ورا اا علی 7 

و ا "المجموع شرح المهذب 2 الفقه الشافعي". و'رياض الصالحين »و شرح صحيح مسلم » و تهذيب الأسماء 
واللغات". 

انظر ب2 ترجمته: طبقات الشافعية الكبرى (١/١٠٠)؛‏ وطبقات الشافعية لابن هداية الله الحسيني (٠٠٠)؛‏ وشذرات 
الذهب (۵/١٠٠)؛‏ والأعلام .)٠١١۹/۸(‏ 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ مسلم بے صحيحهء كتاب الإيمان. (١/۷١)ء‏ برقم (۸) من حديث ابن عمر إه؛ وأخرجه البخاري 2 
صحيحه بلفظ: «إذا ولدت الأمة ربهاء» كتاب الإيمان. باب سؤال جبريل النبي 44# عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم 
الساعة. .)۲۷/١(‏ برقم .)0١(‏ من حديث أبي هريرة با. 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم .)۱١١/١(‏ ولم يصرّح النووي باسم هذين العالمين وقد نقل الحافظ ابن حجر ب4 فتح الباري 
)۱۹١/۵(‏ كلام النووي بنصه» ولم يسم هذين العالمين أيضًاء ولكنه زاد توضيح وجه استدلال كل منهما على ما ذهبا إليهء 
فذكر أن من قال بالجواز استند على أن المراد ب(ربها) هو سيدها؛ لأن ولدها من سيدها ينزل منزلة سيدها؛ مصير مال 
الإنسان إلى ولده غالبًاء وأما من استدل به على منع بیع یع أُمهات الأولاد فقال: لا شك أن الأولاد من الإماء كانوا موجودين 2 
عهد النبي 4 وعهد أصحابه كثيرًا والحديث مسوقٌ للعلا مات التي قرب قيام الساعة, فدل على حدوث قدر زائد على مجرّد 
التسري» قال: والمراد أن الجهل يغلب 2 آخر الزمان حتى تباع آمهات الأولاد فيكثر ترد اد الأمة 2 الأيدي حتى يشتريها ولدها 
وهو لا يدري» فيكون إشارة إلى تحريم بيع أمهات الأولاد. 
قال الحاقظ ابن حجر: ولا يخفى تكلف الاستدلال من الطرفين . 
وكان الحافظ ابن حجر ذكر 2 الفتح )٠١١۹/١(‏ اختلاف العلماء قديمًا وحدينًا 2 بيان معنى: (أن تلد الأمة ربها) على 
٤ e 2‏ 
أقوال كثيرة. منها: "أن معناه اتساع الإسلام واستيلاء أهله على بلاد الشرك وسبي ذراريهم» فإذا ملك الرجل الجارية = 


والحاصل من كلامه آنه لم يمنع أخذ الحكم الشرعي من الخبر بأمارات الساعةء 
ولكنه انتقد الاستناد على كون الشيء آمارة من أمارات الساعةء ومن ثم القول بتحريمهء 
فمثل هذا الارتباط المذعى غير صحيح ولا مسلم» فهو يعترض على الاستناد ودعوى 
الارتباط» ولا يعترض على تأصيل الاستناد على الخبر 2 استفادة الحكم الشرعي. 


أما دعوى عروض المجاز للأخبار فلا اختصاص للأخبار بذلك دون صيغة الاقتضاء 
والطلب» » فعروض المجاز للكلام بصيغة الطلب )ا لم یکن مانعًا من الاستناد عليه 2 
الاستنباط تأصيلاء > فكذلك يقال 2 الكلام بصيغة الخبر المحض» فيما يقال 2 الصيغة 
الطلبية يقال 2 الصيغة الخبرية كذلك. 


E‏ وكون ذلكم الرابط والمسزغ الذي أبداهضحيخًا. 
آن يتحقق من عدم وجود معارض أقوى- لا يصح معه الاستناد- من منطوق دلیل آخر 
يدم على دلالة الإشارة التي أخذ بها ب4 مقامه ذلك: 


فالاستدلال بحديث: «مثلكم ومثل أهل الكتاب كمثل رجل اتا جا 
على أن وقت الظهر طول من وقت ا ب ا ا 
مثيه صحيحٌ تأصیلا لولا ما عارضه من منطوق حديث إمامة جبريل عليه 
السلام- بالنبي 4ء حيث صلّى به الظهر 2 اليوم الأول حين زالت الشمس. 
وصلًى به اليوم الثاني حیث صار ظل کل شيء مثله. ثم قال: «الوقت بين هذين»'. 


= واستولدها كان الولد منها بمنزلة ربها؛ لأنه ولد سيذهاء ولكته نظر هذا القؤل من جهةآأن الاستيلاد كان م5 2 
المقالة. وسياق الكلام يقتضي الإشارة إلى وقوع ما لم يقع مما سيقع قرب قيام الساعة. 

- وقيل إن المراد أن تبيع السادة أمهات أولادهم ويكثر ذلك فيتد اول الملاك المستولدة حتى يشتريها ولدها وهو لا يشعر 
بذلك. 

- وقيل إن المراد أن الإماء يلدن الملوك فتصير الأم من جملة الرعية والملك سيد رعيته. 

- وقيل إن المعنى أن يكثر العقوق ب2 الأولاد فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته؛ من الإهانة بالسب والضرب والاستخدام» 
فأطلق عليه ربها مجارًا لذلك. وعدٌ هذا القول أوجه الأقوال؛ لعمومهء ولأن المقام يدل على أن المراد حالة تكون مع كونها 
تدل على فساد الأحوال مستغربة. ومحصّله الإشارة إلى أن الساعة يقرب قيامها عند انعكاس الأمور بحيث يصير المربي 
مَرَبّى والسافل عاليًا. 

)١(‏ أخرجه البخاري بے صحيحه» كتاب الإجارة » باب الإجارة إلى نصف النهار» (۷۹۱/۲)ء برقم (۸١٠۲)ء‏ من حديث ابن عمر كل وقال 
الحافظ ابن حجر فتح الباري :)0۲١/4(‏ "والقيراط: النصيب, وهو الأصل نصف دانق, والدانق سدس درهم". 

(۲) أخرجه من حديث جابر بن عبداللّه بل الإمام أحمد 2 مسنده (۲/١۳۳)؛‏ والترمذي ب2 سننهء كتاب الصلاةء باب ما 
جاء بے مواقيت الصلاةء .)۲۸٠/١(‏ برقم (١٠٠)؛‏ والنسائي ب4 سننهء كتاب الصلاة. باب آخر وقت العصر» (۱/١٠۲)ء‏ 
برقم (١0)؛‏ والداراقطني 2 سننهء كتاب الصلاةء باب إمامة جبرائيل» .)۲٥۷/١(‏ برقم (١)؛‏ والحاكم 4 مستدركهء 
(١/١۱۹)ء‏ وصجّحه ووافقه الذهبي» وقال الترمذي: "هذا الحديث حسن صحيح غريب... وقال محمد -يعني البخاري-: 
أصح شيء بك المواقيت حديث جابر..."» وصححه الألباني ب2 إرواء الغليل .)۷١/١(‏ 


استنباط ا لمكم الشرعى من الطاب ذي الصيغة الخبرية 


فهو صريحٌ ب4 انتهاء وقت الظهر بمصير ظل كل شيء مثلهء والمنطوق مقدّم على 
دلالة الإشارة. 

٠‏ وكذلك الاستدلال بحديث: «لترين الظعينة ترحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة 
لا فخا الا لل ی عاي اشتراط الحرم ج الخح هو استدلال صحيح من 
حيث التأصيل. لكن عارضه منطوق حديث: «لا تسافر المرآة إلا مع ذي محر" ء 
وهو صريح 4 اشتراط المحرم ويقدّم على دلالة إشارة الحديث الذي قبله. 

وهكذا؛ قد يخفى على بعض الناظرين 2 الأخبار وجه أخذ الحكم الشرعي واستفادته 

منهاء ويكون للمعترض حق الاعتراض على وجه الاستناد والارتباط الذي اذعاه المستدلء 
وإبداء عدم صحُة ذلك الاستناد. لا الاعتراض على أصل الاستناد على ذلكم الخبرء 
فالاعتراض على وجه الاستناد ورابطه لا على تأصيلهء مع استحضار أن الأدلة الشرعية 
من كتاب وسنة هي مصدر استنباط وأحكام وأن غيره قد يتثبه لحكم من خبر لم يتنبّه هو 
إليه» وعدم حصول ذلك الاستدلال له لا يعني عدم صحته» فذلكم الخفاء حاصل لغيره 
ممن قد يكون أعلى منه رتبة وعلمًاء ولهذا يقول عبدالعزيز البخاري (ت٠٣۷ه):‏ 
"وقد صادفنا من المتأخرين من يتنه 2 آية أو خبر لفوائد لم يتنبّه لها أهل الأعصار 
السابقة من العلماء المحققين. فعلمنا آنه لا يجب أن يقر السامع على جميع قوائد اللفظ 
2 الحال» » وان كان فقيهًا ذكَيًاء مع أنه عليه السلام قد أوتي جوامع الكلمء وكان أقصح 
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)١(‏ أخرجه البخاري 2 صحيحه» كتاب المناقب. باب علامات النبوة 2 الإسلام» »)۱۳۱١/۲(‏ برقم (١١۲)ء‏ من حديث 

(۲) أخرجه البخاري ب4 صحيحه»ء كتاب الحج» باب حج النساءء (10۸/۲)ء برقم (١١۷٠)؛‏ ومسلم ب صحيحه» كتاب الحج» 
(۹۷۸/۲)» برقم .)۱۳١۱(‏ من حدیث ابن عباس ک. 

(۲) هوعبدالعزيز بن أحمد بن محمد البخاري الحنفي» فقيه ومحدث وأصولي» كان من أبرز أئمة ومحققي الحنفية المتأخرين. 
من مؤلفاته: " التحقيق شرح منتخب الأصول '. و شرح الهداية" ولم يكمله. و" كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام 
البزدوي". 
انظر 2 ترجمته: الجواهر المضية (۲۸/۲٤)؛‏ وتاج التراجم. ص۷١٠؛‏ ومفتاح السعادة .)٠١١/۲(‏ 

.)0٥۷/۳( كشف الأسرار‎ )٤( 


.١‏ الأحكام الشرعية تستنبط من الخطابات الشرعية. سواء بطريق دلالة المنطوق 
أو بغيرها من الدلالات الالتزامية. 

۲. لا إشكال 2 آخذ الأحكام الشرعية من الخطاب الشرعي الوارد بصيغة الطلب 
والإنشاء. 


ذلك المخرج حينئن أصرح وأقوى 2 إفادته للطلب؛ لأنه يتضمن أن الحكم قد 
كان مستقرًا قبل وروده» فكآنه نزّل المأمور به منزلة الواقع. فينتفي عن الطلب 
.٤‏ الخبر المحض يقصد منه الإخبار والإعلام» وهذا المعنى هو المدلول عليه 
صراحة من لفظ الخبرء ولكن مع ذلك هناك معان أخرى تبعية التزامية يمكن 
أخذها من الخبر المحض. : 
.٥‏ ومن تلك المعاني التبعية التي يمكن استفادتها من الأخبار المحضة أحكامٌ شرعية. 
. عندما عرف الأصوليون الحكم الشرعي وأصلوه لم يمنعوا استفادته من باب 
الخبر المحض» بل قزرا استفاد ك مسن الطاب الد ى وهلا باد تح باك 
۷. واستفادة الحكم الشرعي من الشطا بدي الكيغة ابراه عي د 
الاستناد والارتباط بين ذلك الخبر وبين الحكم الشرعي المستفاد منهء وذلك بأن 
يبين المستدل صحة استناده على الخبر 4 استفادة الحكم. 


. إن النظر للتطبيقات والاستنباطات الفقهية وصنيع الفقهاء وشراح الأحاديث 
عندما أخذوا واستنبطوا أحكامًا من أدلة ذات صياغة خبرية أقوى شاهد و 
طلا الذليل د ية الخبرية لاسهادة الحكم الشرعى مته ولاسيبا 
اذا نظرنا إلى أن اعتراضات من يعترض على استنباط حكم شرعي من خطاب 
ذي صيغة خبرية لم تكن 2 غالبها متوجهة الى الع من ذلك تاسد > وانما 
اعتراض على وجه أخذ ذلك الحكم من ذلك الخطاب لعدم وضوح وقبول مستند 
ذلك الاستتباط. 
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فهرس المصادر والمراجع 


.١‏ الآيات البينات على شرح جمع الجوامع: أحمد بن قاسم العبّادي الشافعي» 
ضبط وتعليق: زكريا عميرات» دار الكتب العلميةء بيروت- لبنان» الطبعة الأولى. 
۷ھ /۱۹۹1م. 

۲. الإبهاج ب4 شرح المنهاج: تقي الدين علي بن عبدالكا2 السبكيء وأتمه ابنه: تاج 
الطبعة الأولىء ١١١٠١ه/‏ ١٠٠٠م.‏ 

.٣‏ أحكام القرآن: محمد بن عبدالله المعافري الأندلسي (المشهور بابن العربي)ء› 
دار الكتب العلميةء بیروت- لينان. 
دار الفکرء دمشق. 

ه. الإحكام ب أصول الأحكام: علي بن محمد الآمدي» تعليق عبدالرزاق عفيفي» 
المكتب الإسلامى» الطبعة الثانية. ١١١٠ه.‏ 

۷ إرواء الغليل 2 تخريج أحاديث منار السبيل: محمد ناصر الدين الألباني» بإشراف: 
محمد زهیر الشاویش. المكتب الاسلامیء الطبعة الثانيةء ۰0 ٤ھ‏ /۱۹۸0م. 

۸. الأربعون النووية ب الأحاديث الصحيحة النبوية: آبو زكريا يحيى بن شرف 
النووي» مكتبة دار السلام» الرياض» بدون تاريخ. 
وتعليق: د. فهد بن محمد السدحان» مكتبة العبيكان. الرياض.» الطبعة الأول 
۰ھ/۱۹۹۹م. 

١‏ أصول البزدوي: فخر الإسلام محمد بن محمد البزدوي الحنفي» دار الكتاب 
الإسلاميء القاهرةء بدون تاريخ مطبوع مع شرحه: كشف الأسرار لعبدالعزيز 
البخاري. 
(المشهور بالجصاص)» تحقيق: د. عجيل النشمي» وزارة الأوقاف والشۋون 


۲. أصول السرخسي: شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي» تحقيق: 
د. رفيق العجم» دار المعرفةء بیروت - لبنانء الطبعة الآولیء ۱۸٤۱ھ/۱۹۹۷٠م.‏ 


استنہاط ا لمكم الشرعى من الطاب ذي الصيغة الخبرية 


۳. أصول الفقه: محمد بن أحمد بو زهرةء دار الفكر العربي» القاهرةء بدون تاريخ. 

.٤‏ الأعلام: خير الدين بن محمود الدمشقي الزركلي» دار العلم للملايينء بيروت- 
لبنانء الطبعة الخامسةء عام ۹۸۰٠م.‏ 

.٥‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين: شمس الدين محمد بن أبي بكر بن آيوب الزرعي 
الدمشقي الحنبلي (المشهور بابن القيم). ضبط وتعليق: محمد المعتصم 
بالله البغدادي» الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان» الطبعة الأولىء 
1 ھھ/۱۹۹1م. 

.١‏ إنباه الرواة على آنباء النحاة: جمال الدين علي بن يوسف القفطي» تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم» طبعة دار الكتب» القاهرةء طبعة عام ١۷١١ه/ ٠۹۵۵‏ م. 

۷. إنباه الغمر بآبناء العمر: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» بمراقبة: عبد الوهاب 
البخاري» بإعانة: وزارة المعارف الهنديةء تصوير: دار الكتب العلميةء بيروت- 
لبنان» الطبعة الثانيةء ١١١٤٠ه.‏ 

۸. أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات: عبداللّه بن محفوظ بن بيّهء دار ابن حزم 
للطباعة والنشر. بیروت- لبنان» الطبعة الأولیء ۱۹٤۱ھ/‏ ۹۹۹١م.‏ 

۹. الإمام 2 بيان أدلة الأحكام: عز الدين عبدالعزيز بن عبد السلام السلمي» تحقيق: 
رضوان مختار غربيّةء دار البشائر الإسلاميةء بيروت - لبنان» الطبعة الأولىء 
۱۹۸۷/۷ 2. 

.٠٠‏ آنوار البروق 2 آنواء الفروق (المشهور بالفروق): شهاب الدين أحمد بن إدريس 
الصنهاجي القراء ضبطه وصححه: خليل المنصورء من مطبوعات دار الكتب 
العلميةء بیروت- لبنان. الطبعة الأولی. ۱۸٤۱ھ‏ /۱۹۹۸م. 

.١‏ إيضاح المكنون 2 الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: إسماعيل 
باشا محمد آمين البغدادي» المكتبة الفيصليةء مكة المكرمة. مصورة عن طبعة 
إستانبول عام ۱۹٤١‏ م. 

۲. الإيضاح 4 علوم البلاغة: جلال الدين محمد بن عبدالرحمن القزويني (المشهور 
بابن الخطيب القزويني)» طبعة دار الجيل» بيروت - لبنان» بدون رقم طبعة أو 
تاریخ. 

۳. البحر الرائق شرح كنز الدقائق: زين الدين ابن إبراهيم بن محمد الحنفي 
(المشهور بابن نجيم)ء طبعة دار الكتاب الإسلاميء» القاهرة. الطبعة الثانيةء 
بدون تاریخ. 

.٤‏ البحر المحيط 2 أصول الفقه: بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي الشافضي» 


قام بتحريره ومراجعته: عمر بن سليمان الأشقر وعبدالقادر العاني ومحمد 
الأشقر وعبدالستار أبو غدة» نشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت. 
الطبعة الأولی» ۰۹٤۱هھ/‏ ۹۹۸٠م.‏ 

.٥‏ بدائع الصنائع 2 ترتيب الشرائع: آبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي» 
طبعة دار الكتب العلميةء بيروت- لبنان» الطبعة الثانية. ١١٤٠١ه/١۱۹۸م.‏ 

1. بداية المجتهد ونهاية المقتصد: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن 
رشد القرطبي المالكي» تحقيق: علي معوض وعادل عبدالموجودء طبعة دار الكتب 
العلميةء بیروت- لبنانء الطبعة الأولیء ۱۱٤۱ھ/ ٠۹۹٩‏ م. 

۷. البداية والنهاية: عماد الدين إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي» مكتبة 
المعارف» بيروت- لبنان» الطبعة الرابعةء ١١١٠ه.‏ 

.٨۸‏ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: محمد بن علي الشوكانيء مكتبة 
ابن تيميةء القاهرةء بدون تاريخ. 

.٩‏ البرهان 2 أصول الفقه: أبو المعالي عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني 
(المشهور بإمام الحرمين). تعليق: صلاح عويضةء طبعة دار الكتب العلمية. 
بیروت- لبنان» الطبعة الأولیء ۱۸٤۱ھ/۱۹۹۷م.‏ 

.١‏ بغية الوعاة ب طبقات اللغويين والنحاة: جلال الدين عبدالرحمن بن آبي بكر 
السيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» مطبعة عيسى الحلبي» القاهرة» 
طبعة عام ۱۹٦٥/۵۱۳۸۲‏ م. 

.۴١‏ تاج التراجم: زين الدين قاسم بن قطلوبغا الحنفي» تحقيق: إبراهيم صالح» 
طبعة دار المأمون للتراتث» دمشق. الطبعة الأولى. ١١١١ه.‏ 

۲. بيان المختصر: شمس الدين محمد بن عبدالرحمن الأصفهاني» تحقيق: علي 
جمعة محمد دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرةء الطبعة الأولىء 
٤‏ ھ/ £ ° ۲م 

۳. تاريخ بغداد: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت (المشهور بالخطيب البغدادي)› 
مطبعة السعادة. القاهرة»ء طبعة عام ۹ هھھ. 


.٤‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبدالرحمن بن 
عبدالرحيم المباركفوري» ضبط وتوثيق: صدقي جميل العطار» دار الفكرء 
بیروت- لبتان. طبعة عام 0ھ /۱۹۹9م. 

.٥‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: عثمان بن علي الزيلعي الحنفي» دار الكتاب 
الإسلامي» القاهرة. الطبعة الثانيةء بدون تاريخ. 

1. تشنيف المسامع بجمع الجوامع: بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي الشافضي» 


استغباط ا حكر الشرعي من الخطاب ذي الصيخة المبرية 


تحقيق: الحسيني بن عمر بن عبدالرحيمء طبعة دار الكتب العلميةء بيروت- 
لبنانء الطبعة الأولىء ١٠١٤٠ه/٠٠٠٣م.‏ 

وفهارسه: محمد باسل عیوںن السود طبعة دار الكتب العلميةء بیروت- لبتان» 
الطبعة الأولیء ۲۱٤۱ھ‏ /۱۹۸۱م. 

.٨۸‏ تفسير القرآن العظيم: أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن كثير القرشي 
الدمشقي» طبعة دار المفید» بیروت- لبنان» الطبعة الأولی» ۰۲٤۱ھ‏ /۱۹۸۳م. 
الطبعة الرابعةء ١١١٠ه/‏ ۹7۲م 
محمود عمر, دار الكتب العلميةء بیروت- لبنانء الطبعة الأولی. ۱۹٤۱ھ/۱۹۹۹٠م.‏ 

.٤١‏ تقويم الأدلة: ابو زيد عبید الله بن عمر بن عیسی الدبوسي الحنفي» تحقيق: 
خليل اميس دار الكتب العلميةء بيروت- لبنان» الطبعة الأولى» ١١١٠ه/٠١٠۲م.‏ 
العسقلانيء مؤسسة قرطبة» الطبعة الأولى. 1ھ /۱۹۹9م. 

۳. التلويح على التوضيح لمتن التنقيح 4 أصول الفقه: سعد الدين مسعود بن عمر 
التفتازاني» مطبعة محمد علي صبيح وأولاده» القاهرةء بدون رقم طبعة أو تاريخ. 
الحنبلي» تحقيق: مفيد آبو عمشة ومحمد إبراهيم علي» نشر كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية بجامعة آم القرىء مكة المكرمة. طباعة: دار المدني» جدة» 
الطبعة الأولی. ١١٤١ھ‏ /٥۱۹۸م.‏ 

0 تيسير التحرير: محمد آمين بن محمود آمير بادشاه البخاري» مطبعة مصطفى 
البابي الحلبيء مصر. طبعة عام ۰ ھ. 

1 التوضيح لمتن التنقيح 2 أصول الفقه: صدر الشريعة الحنفي» مطبعة محمد 
علي صبیح وأولادہ القاهرةء بدون رقم طبعة أو تاريخ (مطبوع معه التلويح). 
مصطفی البابي الحلبي» القاهرةء بدون رقم طبعة او تاریخ. 
الكتاب العربي» القاهرة. طبعة عام ۹1۷/۷ م. 


الطبعة الأولىء ١١١١ه/١٠۱۹‏ م (مطبوع مع شرح المحلي عليه وحاشية البناني 
وتقريرات الشربيني). 

.٠‏ جواهر البلاغة: أحمد الهاشمي» دار الكتب العلميةء بيروت- لبنانء بدون رقم 
طبعة أو تاريخ. 

١ه.‏ الجواهر المضيّة 2 طبقات الحنفية: أبو محمد محيي الدين عبدالقادر بن 
محمد القرشي» تحقيق: عبد الفتاح الحلو» مطبعة عيسى البابي الحلبيء الطبعة 
الأولیء ۱۳۸۹ھ /۱۹۷۸م. 

۲. حاشية التفتازاني على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب: سعد الدين 
مسعود بن عمر التفتازاني» مكتبة الكليات الأزهريةء طبعة عام ۱۲۹۲ھ /۱۹۷۸م. 

۳. حاشية ابن عابدين (رد المحتار على الدر المختار): محمد أمين بن عمر الحنفي 
( المشهور بابن عابدين): دار الكتب العلميةء بيروت» طبعة عام ۱۲١٤۱ه/‏ ۱۹۹۲ م. 

٤ه.‏ حاشية الأزميري على المرآة: محمد بن ولي بن رسول القرشهري الأزميريء 
نشر: المكتبة الأزهرية للتراثء القاهرة. طبعة عام ۲٠٠١۲‏ م. 

.٥‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: شمس الدين محمد عرفة الدسوقي» دار 
الفكرء بدون رقم أو طبعة. 

.١‏ الدر المختار شرح تنوير الأبصار: علاء الدين محمد بن علي بن محمد الحصني 
الدمشقي الحنفي (المشهور بالحصكفي). دار الكتب العلميةء بيروت- لبنانء 
طبعة عام ۱۲٤۱ه/‏ ۱۹۹۲ م. 

۷. الدرر الكامنة 2 أعيان المئة الثامنة: أحمد بن علي بن محمد بن حجر 
العسقلاني» تحقيق: عبدالمعین خان» حیدر آباد» طبعة عام ۱۹۷۲ م. 

۸. الديباج المذهب 2 معرفة أعيان المذهب: برهان الدين إبراهيم بن علي بن 
فرحون المالكيء نشر: دار الكتب العلميةء بيروت- لبنانء بدون رقم طبعة أو 
تاریخ. 

.٩4‏ الذيل على طبقات الحنابلة: عبدالرحمن بن رجب الحنبلي» تحقيق: محمد 
حامد الفقي» نشر: دار المعرفةء بيروت» بدون رقم طبعة أو تاريخ. 

.٠‏ روضة الناظر وجنة المناظر: موفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي 
الحنبلي» تحقيق: د.عبدالكريم النملةء نشر: مكتبة الرشد» الرياض.» الطبعة 
الأولیء ۱۷٤۱ھ‏ /۱۹۹۳م. 

.1١‏ سبل السلام شرح بلوغ المرام: محمد بن إسماعيل الأمير اليمني الصنعانيء 
تقديم وتخريج الأحاديث: محمد عبدالقادر عطاء دار الكتب العلميةء بيروت- 
لبنانء توزیع: مكتبة دار البازء الطبعة الأولیء ۰۸٤۱هھ/۱۹۸۸م.‏ 
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۲. ستن ابن ماجه: محمد بن يزيد القزويني (المشهور بابن ماجه) » تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي» نشر: دار الفكرء بيروت- لبنان» بدون رقم طبعة أو تاريخ. 
أحمد شاكر وآخرون» نشر: دار إحياء التراث العربيء بيروت- لبنانء بدون رقم 
طيعة أو تاريخ. 

؛. سنن الدارقطني: علي بن عمر الدارقطني البغدادي» تحقيق: السيد عبداللّه 
هاشم يماني المدني» نشر: دار المعرفةء طبعة عام ۱۲۸۲ھ/ ۱۹٣٩‏ م. 

.٥‏ سنن النسائي (الستن الصغرى: المجتبى من الستن): أحمد بن شعيب النسائيء 
الطبعة الثانية. ١۰٤۱ھ/۱۹۸1م.‏ 
شعيب الأرنؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة 

1۷ شجرة النور الزكية د طبقات المالكية: محمد بن محمد بن مخلوف» المطبعة 
السلفيةء القاهرة» طبعة عام ٤۹١١ه.‏ 

۸. شذرات الذهب 2 أخبار من ذهب: أبو الفلاح عبدالحي بن العماد الحتبليء 
تحقيق: لجنة إحياء التراث العربيء نشر دار الآفاقء بيروت» بدون رقم طبعة 
أو تاريخ. 
الكتبي» مصرء الطبعة الأولی» ١۳١١ه/‏ ١١۹٠م‏ (مطبوع مع جمع الجوامع). 

.۷٠‏ شرح المنار 2 أصول الفقه: عبداللطيف بن عبد العزيز بن مين الدين بن فرشته 
(ومعه حاشية الرهاوي وابن الحلبي وعزمي زاده). 
تحقيق: د. عبدالكريم النملة. مكتبة الرشد بالرياض» الطبعة الأولىء 
۰ھ /۱۹۹۹م. 
ابن ادريس القرا2ء تحقيق: طه عبدالرؤوف سعك» طبع ونشر: مكتبة الكليات 
الأزهريةء الطبعة الثانية. ١٤۱٤۱ه/‏ ۱۹۹۲ م. 
الدين يحيى بن شرف النووي» اعداد: مجموعة أساتذة مختصان › باشراف: 


علي عبدالحميد أبو الخير» نشر: دار الخيرء بيروت ودمشق» الطبعة الأولىء 
4ھ /۱۹۹4ھ. 

.٤‏ شرح الكوكب المنير: محمد بن أ بن عبدالعزيز بن علي الفتوحي (المشهور 
۸ھ / ۹۹۷ م. 

.٥۵‏ شرح مختصر الروضة: نجم الدين سليمان بن عبدالقوي الطوك؛ تحقيق: 
۱۹۹۰/۰ م. 

.١‏ شرح معاني الآثار: أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي» دار المعرفةء 
الطبعة الآولیء ۱۹۷۹/۵۱۳۹۹ م. 
عبدالغفور عطار» دار العلم للملایین» بیروت- لبتان» الطبعة الثانية. ۹۹١١ه.‏ 

۸. صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: محمد بن حبان التميمي البستي» تحقيق شعي 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالةء بيروت- لبنان. الطبعة الثانية. ٤۱٤۱ھ‏ /۱۹۹۳م. 
الجعفى» تحقیق: مصطفی دیب البغاء دار ابن کثیر ودار اليمامةء بیروت- 
عبدالباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت- لبنانء بدون رقم طبعة أو تاريخ. 

.۸١‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاويء 
مكتبة الحياةء بيروت- لبنانء بدون رقم طبعة أو تاريخ. 

۲. طبقات الحنابلة: محمد بن أبى يعلى الفراء الحنبلى» تحقيق: محمد خامد 
الفقيء دار المعرفةء بيروت- لبتان» يدون رقم طبعة أو تاريخ. 

۳. طبقات الشافمية: أبو بكر بن هداية الله الحسينيء» تحقيق: د.عادل نويهضء» دار 
الآفاق الجديدة» بيروت» الطبعة الأولیء ٠۹۷۷/۵۱۳۹۷‏ م. 

.٤‏ طبقات الشافعية: جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي» تحقيق: د.عبداللّه 

.٥‏ طبقات الشافعية الكبرى: أحمد بن محمد الشافعي (المشهور بابن قاضي 
شهبة)› تعليق: عبدالعليم خانء دار الندوة الجديدة للطباعةء بيروت- لبنانء 
بدون رقم طبعة أو تاريخ. 

1. طبقات الشافعية الكبرى: تاج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي» تحقيق: 


استغباط ا حكر الشرعي من الخطاب ذي الصيخة البرية 


عبدالفتاح الحلو ومحمود الطناحى» طبعة عیسى البابى الحلبى» القاهرةء 
الطبعة الأولى. عام ۱۹1۶م. 

۸. طبقات المفسرين: شمس الدين محمد بن علي ين أحمد الداوودي» تحقيق: علي 
الأولیء عام ۱۳۹۲ھ/ ۱۹۷۲ م. 

.٩‏ طرح التثريب: عبدالرحيم بن حسين العراقي» دار إحياء الكتب العربيةء بدون 
رقم طبعة او تاريخ. 
محب الدين الخطيب» وتعليق: الشيخ عبدالعزيز بن بازء دار الريان للتراثء 
القاهرة. الطبعة الأولی. ۰۷٤۱ھ‏ /۹۸۹١م.‏ 

.۹١‏ هتح الغفار بشرح المنار (مشكاة الأنوار 2 أصول المنار): زين الدين ابن إبراهيم 
ابن محمد الحنفي (المشهور بابن نجیم)› دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» 
الطبعة الأولىء ١١١٠ه/‏ ٠١٠۲م‏ (ومعه حواشي الشيخ عبدالرحمن البحراوي 
اقشفي). 
ابن محمد الشوكانيء تحقيق: سعيد محمد اللحام» دار الفكر للطباعة والنشرء 
بيروت- لبتان» الطبعة الثانيةء ۱۹۹/٤‏ م. 
دار الفكرء بدون رقم طبعة أو تاريخ. 
بن محمد الشوكانيء تحقيق: سعيد محمد اللحام» دار الفكر للطباعة والنشرء 
بيروت- لبتان» الطبعة الثانيةء ۱۹۹۲/٤‏ م. 
السكندري الحنفي (المشهور بابن الهمام) ‏ دار الفكرء بدون رقم طبعة أو تاريخ. 

1. هفتح الوهاب بشرح منهج الطلاب: آبويحيى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري» 
دار الفكرء بدون رقم طبعة أو تاريخ (مطبوع مع حاشية الجمل). 
تصحيح: محمد النعساني» مطبعة السعادة» مصرء الطبعة الأولى» ١١١١ه.‏ 


نظام الدين الأنصاري الهندي» طبعة دار إحياء التراث العربيء بيروت- لبنانء 
الطبعة الآولیء ۱۸٤۱ھ‏ /۹۹۸١م.‏ 
البابي الحلبي وأولاده» مصر. الطبعة الثانية. ۱۲۷۱ھ/۲٥۹٠م.‏ 

۰. قواطع الأدلة 2 الأصول: بو المظفر منصور بن محمد السمعاني» تحقيق: محمد 
حسن إسماعيل الشافعى» دار الكتب العلميةء بيروت - لبنان» الطبعة الأولىء 
۸ھ /۱۹۹۷م. 

.٠١‏ كشاف اصطلاحات الفنون: محمد بن علي التهانوي الحنفي» وضع حواشيه أحمد 
حسن بسبح» دار الكتب العلميةء بیروت- لبنانء الطبعة الأولی» ۱۸٤۱ه/۹۹۸٠م.‏ 
الزمخشري» تحقيق: عادل عبدالموجود وعلي معؤضء مكتبة العبيكانء الرياض» 
الطبعة الأولىء ۸١١١ه.‏ 

.٠١‏ كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي: علاء الدين عبدالعزيز 
البخاري» نشر: دار الکتاب الإسلاميء القاهرةء بدون رقم طيعة أو تاريخ. 

.٠٤‏ كشف الأسرار شرح المصنف على المنار: أبو بركاتاعبادالله بن أحمد النتسفئ 
الحنفي» دار الكتب العلميةء بيروت- لبنانء الطبعة الأولیء ٩۰٤۱ھ‏ /۱۹۸1م. 

.٠‏ كشت الخفاء ومزيل الإلباس عمًّا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: 
إسماعيل بن محمد العجلوني» طبع بإشراف: أحمد الفلاس» مؤسسة الرسالةء 

.۰٦‏ کشف لطن غ 8 O E‏ مصطفی بن عبداللّه القسطنطيني 
الحنفي (المشهور باللا کاتب الجلبي والمعروف ا بحاجي خليفة) › دار 
الكتب العلميةء بيروت- لبنان» طبعة عام ۱۲٤۱ھ/۱۹۹۲م.‏ 

۷. الکلیات: ابو البقاء ايوب بن موسى الحسيني الكفويء أعده للطبع: عدنان 
درویش ومحمد الملصري» مؤسسة الرسالةء الطبعة الثانيةء ٠١۹‏ ۱۹۹۸/4 م. 

۸. لسان العرب: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي 
اللصري» اعداد وتصنيف: يوسف خياط وندیم مرعشلي» دار لسان العرب» 
بيروت- لبنان» بدون رقم طبعة آو تاريخ. 

۹. المبسوط: محمد بن أحمد بن أبى سهل السرخسى الحنفى» طبعة دار المعرفة 
طبع عام ۰۹٤۱ھ‏ /۱۹۸۹م. 

.٠١‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: علي بن أبي بكر الهيثمي» دار الريان للتراث 
بالقاهرةء ودار الكتاب العربى» بيروت» طبعة عام ١١١٤٠ه.‏ 
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.١‏ مجموع الفتاوى: تقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية 
1 هھ / ٥6م‏ 
نجيب المطيعي. لمكتبة العالمية بالفجالةء بدون رقم طبعة أو تاريخ. 
الثانيةء ۲ھ /۱۹۹۲م. 
د.عبدالغفار البنداري» دار الفکرء بیروت- لبتان» بدون رقم طبعة أو تاريخ. 
0٥‏ مختار الصحاح: محمد بن آبي بكر بن عبد القادر الرازي» مكتبة لبنان» بيروت» 
طبعة عام ۹م ٍ 
بكر المالكى (المشهور بابن الحاجب)ء الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية» مصرء 
التنوخي» دار الكتب العلميةء بیروت- لبنانء الطبعة الأولی» ٩۱٤۱ھ‏ /٩۹۹۵٠م.‏ 
۸ مرآة الأول 2 شرح مرقاة الوصول 2 أصول الفقه: محمد بن فرامرز بن 
علي الحنفي (المشهور بملا خسرو)ء الناشر: المكتبة الأزهرية للتراثء القاهرة› 
بدون رقم طبعة أو تاريخ. 
۹. المستدرك على الصحيحبن: أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري (المشهور 
بالحاكم)ء دار الكتاب العربي» بيروت- لبنانء بدون رقم طبعة أو تاريخ (وبذيله 
.٠‏ المستصفى من علم الأصول: أبو حامد محمد بن محمد الطوسي (المشهور 
لبنان» الطبعة الأولیء ۱۷٤۱ھ/‏ ۹۹۷٠م.‏ 


.١‏ مسند أحمد: الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» مؤسسة قرطبة» مصرء بدون 
رقم طبعة أو تاريخ. 

.٣‏ المسودة: تتابع على تأليفها ثلاثة أئمة من آل تيمية تحقيق: محمد محيي الدين 
عبد الحميد» نشر: دار الكتاب العربي» بيروت-لبنان» بدون رقم طبعة أو تاريخ. 


۳ . المصباح المنير 2 غريب الشرح الكبير: أحمد بن محمد الفيومي» دار الحديث» 
القاهرةء الطبعة الأولىء ١١١٤٠ه/١٠٠٠۲م.‏ 

.٤‏ معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب): ياقوت بن عبد الله الحموي 
الرومي» بإشراف: د.أحمد فريد الرفاعي» مطبعة المأمونء القاهرة. طبعة عام 
۷ھ / ۱۹۲۸ھ. 

.٥‏ معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة. مطبعة الترقي» دمشق» طبعة عام ۱۹۵۷ م. 

1. المغرب: أبو المكارم ناصر بن عبدالسلام المطرزي الحنفي» دار الكتاب العربيء 
بیروت- لبنان» بدون طبعة أو تاريخ 

۷. المغني: موفق الدين أبو محمد عبداللّه بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبليء 
تحقيق: د.عبد الله التركي وعبدالفتاح الحلو. دار عالم الكتب» الرياض.» الطبعة 
الثالثة. ۱۷٤۱ھ‏ /۱۹۹۷م. 

۸. المغني 2 أصول الفقه: جلال الدين الخبازيء تحقيق: محمد مظهر بقاء نشر: 
مركز البحث العلمي وإحياء التراثء كلية الشريعة والدراسات الإسلاميةء مكة 
المكرمةء الطبعة الأولىء ١١١٠ه.‏ 

.٩‏ مفتاح السعادة ومصباح السيادة 4 موضوعات العلوم: المولى أحمد بن مصطفى 
(المشهور ب طاش كبري زاده). مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر 
آباد الدکن» طبعة عام ٤۱۳۹ه/‏ ۱۹۳۷ م. 

.٠١‏ المقاصد الحسنة 2 بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة: شمس الدين 
محمد بن عبد الرحمن السخاوي» تصحيح وتعليق: عبد الله بن محمد الصديق» 
دار الكتب العلميةء بیروت- لبنانء الطبعة الآولیء ۰۷٤۱ھ/‏ ۹۸۷٠م.‏ 

.١‏ مقاييس اللغة: آبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي» تحقيق: عبد السلام 
هارون» دار الجیلء بیروت- لبتان» طبعة عام ۰ھ / ۱۹۹۹ م. 

۲. المنار 2 أصول الفقه: أبو البركات عبد الله بن أحمد النسفي الحنفي» دار الكتب 
العلميةء بيروت- لبنانء الطبعة الأولىء ١١١٠ه/‏ ١۱۹۸م‏ (مطبوع مع شرح: 
كشف الأسرار للمؤلف). 

.٣‏ المنهاج (منهاج الأصول إلى علم الأصول): ناصر الدين عبدالله بن عمر 
البيضاوي» تحقيق: د.شعبان إسماعيل» دار ابن حزم» بيروت- لبنانء الطبعة 
الأولىء ١٠١٠ه/‏ ١٠٠۲م‏ (مطبوع مع شرحه الإبهاج). 

4. الموافقات: أبوإسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي» ضبط وتعليق: مشهور 
ابن حسن آل سلمان» دار ابن عفان الخبر. الطبعة الأولیء ۱۷٤۱ھ‏ /۱۹۹۷م. 

.٥‏ ميزان الأصول ب نتائج العقول: علاء الدين السمرقندي الحنفي» تحقيق: د. 


استغباط ا حكر الشرعي من الخطاب ذي الصيخة البرية 


محمد زكي عبدالبر» إصدار: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر. 
الطبعة الثانية. ۱٤۱۸‏ ھ/۱۹۹۷ م تصويرًا عن الطبعة الأولی» ٤۰١۱ھ‏ /٤۹۸٠م.‏ 

. النجوم الزاهرة ب4 ملوك مصر والقاهرة: يوسف بن تغري بردي الأتابك» دار 
الكتب المصريةء الطبعة الأولی» ۱١١٠ه.‏ 

۷. نفائس الأصول 2 شرح المحصول: أحمد بن إدريس القرا2ء تحقيق: عادل 
عبدالموجود وعلي معوّض. مكتبة نزار البازء مكةء الطبعة الأولى. ١١١١ه.‏ 

۸. نفح الطيب 4 غصن الأندلس الرطيب: أحمد بن محمد المقري التلمساني» 
تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي» دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولىء١١١٠ه.‏ 

۹. النهاية 2 غريب الحديت والأثر: مجد الدين المبارك بن محمد الجزري 
(المشهور بابن الأثير)ء تحقيق: طاهر الزواوي ومحمود الطناحي» دار الفكرء 
بدون رقم طبعة وتاريخ. 

.٠‏ نهاية السول شرح منهاج الأصول» جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الأسنويء 
دار الكتب العلميةء بيروت- لبنانء الطبعة الأولی» ١۰٤۱ھ‏ /٤۱۹۸م‏ (مطبوع مع 
شرح البدخشي» المسمى: مناهج العقول). 

.١‏ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: محمد شهاب الدين الرملي الشاضي» دار الفكرء 
طبعة عام ۱۹۸٤/۵۱٤۰٤‏ م. 

.١‏ نيل الإبهاج بتطريز الديباج: أحمد بن أحمد بابا التنبكتي المالكي» دار الكتب 
العلميةء بيروت- لبنانء بدون رقم طبعة أو تاريخ (مطبوع بهامش الديباج المذهب). 

۳. نيل الأوطار: محمد بن علي الشوكاني» دار الحديث» الطبعة الأولىء 
۲ھ /۱۹۹4۳م. 

.٤‏ هدية العارفبن بأسماء الكتب وآثار المصنفين: إسماعيل باشا بن محمد أمين 
البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» طبعة عام ۱۳٤۱ھ/۱۹۸۲۳م‏ 
(مطبوع مع كشف الظنون) . 

.٥‏ الواضح ب2 أصول الفقه: آبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي 
الحتبليء تحقيق: د.عبد الله التركي» مؤسسة الرسالةء بيروت- لبنان»ء الطبعة 
الأولی» ۲۰٤۱ھ‏ /۱۹۹۳م. 

.٦‏ الوفیات: تقي الدين ابن رافع السلاميء تحقيق: صالح مهدي عباس» مؤسسة 
الرسالةء بيروت» الطبعة الأولى» ١١١٠ه.‏ 


NEN‏ وفيات الأعيان وأنياء أبناء الزمان: امد بن محمد ين خلکان» تحقيق: محمد 
محيي الدين عبد الحميد» مطبعة السعادةء الطبعة الأولیء ۱۳۱۷ھ/۸٤۱۹م.‏ 
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محتويات الىحث : 
التمهيد NP EE A A o TT‏ 
المبحث الآول: استنباط الحكم الشرعي من الخبر بمعنى الطلب N‏ 
المطلب الأول: المراد بالخبر الذي معناه الطلب her ARE‏ 
المطلب الثاني: نوع الدلالة 2 صيغة الخبر بمعنى الطلب والحكم 
المستفاد منها E. N ON OT OS‏ 
الميحث الثاني: استنباط الحكم الشرعي من الخبر المحض Das o A OTT‏ 
المطلب الأول: المراد بالخبر الذي معناه الطلب O N o‏ 
المطلب الثاني: نوع الدلالة 2 الخبر المحض iar dN. NT OS‏ 
المطلب الثالث: خلاف العلماء 2 استتباط الحكم الشرعي من 
الخبر المحض A Rc A. Sor‏ 
الخاتمة E es cca f Thos O‏ 
فهرس المصادر والمراجع E OT Ora ON. TT ONT‏ 
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